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أحمد سعيد الجروان
أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة



إن المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة باعتبــاره الســلطة البرلمانيــة فــي الإمــارة فهــو يتولــى مســؤوليات هامــة 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التشــريعات وتعزيــز منظومــة التطويــر فــي إمــارة الشــارقة وفــق رؤيــة وتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي - عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
 ورعــاه(-، ومــن بيــن أبــرز اختصاصــات المجلــس أعمالــه التشــريعية المتمثلــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن 

ّٰ
اللّٰه

التــي يتــم إحالتهــا مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة مــن خــال التقــدم باقتــراح تعديــل علــى موادهــا أو 
اســتحداث قانــون جديــد.

ويعمــل المجلــس الاستشــاري علــى دراســة هــذه المشــروعات بعنايــة فائقــة، وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعات 
مســتمرة للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والطعــون والاقتراحــات والشــكاوى إلــى جانــب اللجــان الأخــرى 
المختصــة، ومناقشــة كل منهــا علــى حــده تحــت قبــة المجلــس فــي جلســاته العامــة، حيــث يتــم تبــادل الآراء والأفــكار 
بصــورة شــاملة ومفصلــة بحضــور الدائــرة القانونيــة لحكومــة الشــارقة والجهــة الحكوميــة المختصــة بمشــروع 

القانون.

ومــن هــذا المنطلــق ولأهميــة العمــل التشــريعي يحــرص المجلــس علــى تحليــل مــواد القانــون بعنايــة دقيقــة، 
حيــث يســتعرض كل جوانــب المشــروع لضمــان توافقــه مــع الدســتور والتشــريعات الســارية فضــا عــن توافقــه 
مــع القيــم والمبــادئ التــي ترتكــز عليهــا إمــارة الشــارقة، والتأكــد مــن تحقيقــه لأهــداف التنميــة المســتدامة للإمــارة.

وخــال أعمــال اللجــان وضمــن الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــة مشــروعات القوانيــن يتــم إدخــال 
فــي  التــي يراهــا المجلــس ضروريــة ومائمــة، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع اختصاصــات المجلــس المقــررة  التعديــات 

قانــون إنشــاء المجلــس والائحــة الداخليــة المنظمــة لأعمالــه.

إن هــذا الــدور التشــريعي هــو تجســيد لالتــزام المجلــس الاستشــاري العميــق بالشــفافية والعدالــة والمشــاركة 
الفعالــة فــي تطويــر التشــريعات التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع وتعــزز مــن اســتقرار ورفاهيــة الإمــارة.

وإنــه لشــرف كبيــر للمجلــس أن يكــون تحــت رؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي - ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي - وأن يم�شــي 
قدمــا فــي هــذا المســار الحيــوي علــى مــدى فصولــه التشــريعية وأدوار انعقــاده، ولــذا ولأهميــة هــذا الجهــد البرلمانــي 
الكبيــر نأمــل أن يســهم هــذا الإصــدار فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المجلــس الاستشــاري ومســاهمته الفعالــة 
فــي صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي تدعــم رؤيــة الإمــارة وتجعلهــا مــن القوانيــن الداعمــة للتطويــر والنمــاء 

وخدمــة الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.

والله ولي التوفيق،،

كلمة الأمين العام



يوسف حسن عبد الله آل علي 
المستشار القانوني للمجلس الاستشاري 



كلمة المستشار القانوني
يمثــل اختصــاص المجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن المحالــة مــن المجلــس التنفيــذي 
أحــد الأدوار التشــريعية الهامــة التــي يمارســها المجلــس فــي العمــل البرلمانــي إلــى جانــب اقتــراح مشــروع قانــون 
الاختصاصــات  مقدمــة  فــي  جــاء  الاختصــاص  هــذا  أن  خاصــة  نافــذ،  قانــون  إلغــاء  أو  تعديــل  أو  جديــد 
البرلمانية التي نص عليها القانون رقم )٣( لســنة ١٩٩٩م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة 

وتعدياتــه.

ولا شــك أن الجانــب التشــريعي الــذي مارســه المجلــس فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن منــذ إنشــائه فــي 
الســادس مــن ديســمبر لعــام ١٩٩٩م إلــى يومنــا هــذا يســتوجب معــه إبــراز العمــل التشــريعي الكبيــر الــذي 
 لكافــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس 

ً
تحقــق لخدمــة الإمــارة ومراعــاة المصلحــة العامــة، حيــث جــاء مكمــا

وفــق  القوانيــن  بمشــروعات  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات  الشــارقة  لحكومــة  القانونيــة  والدائــرة  التنفيــذي 
منظومة تشــريعية رائدة شــهدتها الإمارة بفضل التوجهات الســامية من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
 ورعــاه(-، ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان 

ّٰ
ســلطان بــن محمــد القاســمي -حاكــم إمــارة الشــارقة ) حفظــه اللّٰه

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي -ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي-.

ومــن هــذا المنطلــق كان للتعــاون الوطيــد بيــن المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي فــي اختصــاص 
مناقشــة مشــروعات القوانيــن الأثــر الكبيــر فــي إخــراج تشــريعات تراعــي مصلحــة الوطــن والمواطــن وتخــدم 
عــرض 

ُ
المجتمــع، خاصــة أن تلــك المشــروعات تمــر بدراســات مســتفيضة مــن قبــل الجهــات المعنيــة ومــن ثــم ت

علــى المجلــس التنفيــذي لإبــداء الــرأي حولهــا، والــذي يحيلهــا بــدوره إلــى المجلــس الاستشــاري لإكمــال الــدورة 
التشــريعية لتلــك القوانيــن.

ويمــر مشــروع القانــون بالمجلــس بعــدة إجــراءات حيــث يُحــال إلــى اللجــان المختصــة لدراســته وإعــداد 
تقريــر حولــه، ومــن ثــم يتــم عرضــه فــي جلســة عامــة لمناقشــته مــن قبــل الأعضــاء بحضــور ممثلــي الحكومــة 
دخلــت عليــه والأســباب التــي دعــت لذلــك، وبعــد ذلــك يتــم التصويــت 

ُ
لتبــادل الــرأي حــول التعديــات التــي أ

علــى مشــروع القانــون بشــكله النهائــي، ومــن ثــم يعــاد مــرة أخــرى إلــى المجلــس التنفيــذي لرفعــه إلــى ســمو 
الحاكــم لاســتكمال إجــراءات إصــداره.

وعليــه فــإن إصــدار كتــاب »الــدور التشــريعي للمجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن« 
يســلط الضــوء علــى جهــود المجلــس فــي الجانــب التشــريعي وعلــى مــدار الفصــول التشــريعية التــي مــر بهــا أثنــاء 
مناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي سيعرف المواطنين والمعنيين بجهوده لما فيه خدمة للصالح العام.
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2004 م
بشأن إنشاء البلديات في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

وعلى قانون البلديات رقم )1( لسنة 1971م وتعدياته،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على مو

رأي المجلس الاستشاري

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون بحذف كلمة )إنشاء(، ليُقرأ كالتالي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي:

وعلى القانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، 



تعاريف
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية: البلدية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

المجلس: المجلس البلدي المعني.

الرئيس: رئيس المجلس المعني. 

الأمر المحلي: يقصد به أي تشريع يصدره المجلس وفقا لأحكام المادة )19( من هذا القانون.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( على النحو الآتي: 
إضافة )الفصل الأول( كعنوان مع استبدال كلمة )تعاريف( بـ )التعريفات(، لتُقرأ كالتالي: 	 

الفصل الأول
التعريفات
المادة )1(

تم التعديل على تعريف كلمة )الرئيس( بحذف كلمة )المعني( من آخر العبارة، ليُقرأ كالتالي:	 
الرئيس: رئيس المجلس.
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مادة )3(
حدودهــا  ضمــن  عامــة  خدمــات  بتقديــم  تضطلــع  العــام  القانــون  أشــخاص  مــن  معنــوي  شــخص  البلديــة 

والإداري. المالــي  بالاســتقال  وتتمتــع  الاعتباريــة  الشــخصية  لهــا  ويكــون  بالإمــارة  الإقليميــة 

الفصل الثاني
الإنشاء
مادة )2(

نشأ في الإمارة خمس بلديات على الوجه التالي:
ُ
ت

بلدية الشارقة.أ. 

بلدية خورفكان.ب. 

بلدية كلباء.ت. 

بلدية الذيد.ث. 

بلدية دبا الحصن.ج. 

ويحــدد نطــاق اختصــاص كل بلديــة وفقــا للحــدود الجغرافيــة والإداريــة للمنطقــة التــي تقــع فيهــا، ويكــون إنشــاء 
بلديــات أخــرى أو إلغــاء أو دمــج بلديــات قائمــة بموجــب مرســوم مــن الحاكــم. 

ويصدر بالحدود الإقليمية لكل بلدية قرار من الحاكم.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة باســتبدال عبـــــارة )ويصــدر بالحــدود الإقليميــة لــكل بلديــة قــرار مــن الحاكــم( المدونــة آخــر 
الفقــرة، بــعبـــارة )ويجـــــــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي بالإمـــــــارة إنشــاء فــرع أو أكثــر للبلديــة بنــاء علــى توصيــة 

المجلــس(. لتُقــرأ كالتالــي: 

ويحــدد نطــاق اختصــاص كل بلديــة وفقــا للحــدود الجغرافيــة والإداريــة للمنطقــة التــي تقــع فيهــا، ويكــون إنشــاء 
بلديــات أخــرى أو إلغــاء أو دمــج بلديــات قائمــة بموجــب مرســوم مــن الحاكــم. 

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بالإمارة إنشاء فرع أو أكثر للبلدية بناء على توصية المجلس.
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مادة )4(
التــي  المحلــي  الطابــع  ذات  العامــة  المرافــق  وتطويــر  إدارة  البلديــات  تتولــى  الاختصــاص  قواعــد  بمراعــاة 
قــرارات  أو  أنظمــة  وأيــة  التنفيذيــة  ولائحتــه  القانــون  هــذا  لأحــكام  وفقــا  اختصاصهــا  نطــاق  فــي  تدخــل 

لــه. تنفيــذا  تصــدر  أخــرى 

مادة )5(
يتولى السلطات في كل بلدية:

المجلــس البلــدي: ويمــارس ســلطة إصــدار الأوامــر المحليــة ومراقبــة حســن تنفيذهــا، وذلــك بمراعــاة أ. 
اختصــاص المجلــس فــي المادتيــن )18( و )19( مــن هــذا القانــون.

الجهاز التنفيذي: ويمارس سلطة التنفيذ.	. 

ومــع مراعــاة اختصاصــات رئيــس المجلــس التنفيــذي الــواردة بهــذا القانــون أو أي قانــون آخــر يكــون المجلــس 
والجهــاز التنفيــذي مســؤولين فــي أداء اختصاصهــم أمــام الحاكــم.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإعادة صياغتها كالآتي: 

ــخصية  ــا الش ــون له ــارة ويك ــة بالإم ــة والإداري ــا الجغرافي ــن حدوده ــة ضم ــات عام ــم خدم ــة بتقدي ــع البلدي تضطل
الاعتباريــة وتتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة على النحو الآتي:

ــوص 	  ــه المنص ــارس اختصاصات ــارة )ويم ــد )أ( بعب ــرة البن ــورة أول فق ــلطة( المذك ــارس س ــارة )ويم ــتبدال عب ــم اس ت
ــي:  ــرأ كالتال ــى ....(، لتُق ــادة )17( ويتول ــي الم ــا ف عليه

المادة )17( ويتولى إصدار الأوامر المحلية ومراقبة  البلدي: ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في  أ . المجلس 
حسن تنفيذها، وذلك بمراعاة اختصاص المجلس في المادتين )18( و )19( من هذا القانون.

تمت إضافة عبارة )الإداري والفني( إلى آخر فقرة البند )ب(، لتُقرأ كالتالي: 	 
ب . الجهاز التنفيذي: ويمارس سلطة التنفيذ الإداري والفني.
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المجالس البلدية
مادة )6(

بمراعاة المادة )11( من هذا القانون:
يكــون لــكل بلديــة مجلــس يتكــون مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء مــن ذوي الــرأي والكفــاءة والخبــرة يعينهــم 
لــكل مجلــس علــى حــدة  بالتشــكيل  الخــاص  أميــري ويصــدر المرســوم  الحاكــم ويقبــل اســتقالاتهم بمرســوم 

خــال مــدة لا تجــاوز شــهر مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون. 

مادة )7(
يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس ذكرا كان أو أنثى ما يلي:

أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.أ. 

ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة. ب. 

أن يكــون متمتعــا بالأهليــة محمــود الســيرة، حســن الســمعة، لــم يســبق الحكــم عليــه فــي جريمــة مخلــة ت. 
بالشــرف والأمانــة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

مادة )8(
يؤدي أعضاء المجلس أمام الحاكم قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:

“أقســم بــالله العظيــم أن أحتــرم القوانيــن وأن أراعــي المصلحــة العامــة وأن أؤدي أعمالــي فــي المجلــس بصــدق 
وأمانــة وإخــاص والله علــى مــا أقــول شــهيد”.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة على النحو الآتي:
تمت إضافة )الفصل الثالث( إلى عنوان المادة )المجالس البلدية(، ليُقرأ كالتالي: 	 

الفصل الثالث 
المجالس البلدية

مادة )6(
تم استبدال عبارة )المادة )11(( بعبارة )المادتين )10 -ب( و)11(( في ديباجة فقرة المادة، لتُقرأ كالتالي: 	 

بمراعاة المادتين )10 – ب( و )11( من هذا القانون: 
يكون لكل بلدية مجلس يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء .................
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مادة )9(
مــدة العضويــة فــي المجلــس ســنتان مياديتــان تبــدأ مــن أول اجتمــاع لــه ويســتمر المجلــس فــي تصريــف أعمالــه 

لــدى انتهــاء مدتــه إلــى أن يتــم تعييــن مجلــس جديــد ويجــوز إعــادة تعييــن مــن انتهــت مــدة عضويتهــم.

رئيس المجلس البلدي
مادة )10(

يكون للبلديات رئيسا يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وقبول استقالته بمرسوم أميري.أ. 

ويتولى رئيس البلديات رئاسة مجلس بلدية الشارقة بالإضافة إلى عمله.ب. 

مادة )11(
إذا شــغر مركــز الرئيــس أو العضــو فــي المجلــس نتيجــة لفقدانــه عضويتــه أو اســتقالته أو وفاتــه فللحاكــم 

تعييــن بديــا منــه علــى أن تنتهــي مدتــه بانتهــاء مــدة المجلــس التــي تــم التعييــن خالهــا. 

رأي المجلس الاستشاري

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على عنوان المادة رقم )10( على النحو الآتي:  
تمت إضافة )الفصل الرابع( إلى العنوان.	 
تم استبدال العنوان )رئيس المجلس البلدي( بــ )رئاسة البلديات(. 	 

ليُقرأ كالتالي:
الفصل الرابع

رئاسة البلديات
المادة )10(

تم التعديل على المادة باستبدال كلمة )مركز( بكلمة )منصب(، لتُقرأ كالتالي: 
إذا شغر منصب الرئيس أو العضو في المجلس نتيجة لفقدانه عضويته أو استقالته أو وفاته .......................
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مادة )12(
لعضــو المجلــس أن يســتقيل مــن عضويتــه وتقــدم الاســتقالة كتابيــة إلــى الرئيــس ويجــب عرضهــا علــى المجلــس 

فــي أول جلســة تلــي تقديمهــا.

وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بمرسوم أميري.

مادة )13(
يحظــر علــى عضــو المجلــس أن يقــوم بذاتــه أو بالواســطة بعمــل أو مقاولــة أو توريــد لحســاب البلديــة أو يدخــل 

معهــا فــي عاقــة بيــع أو إيجــار أو مقايضــة. 

ولا يجــوز لعضــو المجلــس أن يحضــر جلســات المجلــس أو لجانــه ولا أن يشــترك فــي مداولاتــه إذا كانــت لــه أو 
لزوجــه أو أحــد أقاربــه إلــى الدرجــة الثالثــة بالــذات أو بالواســطة مصلحــة شــخصية فــي الأمــر المعــروض، أو إذا 
كان وصيــا أو قيمــا أو وكيــا عمــن لــه فيهــا مثــل هــذا الأمــر، وعلــى المجلــس أن يتخــذ القــرار فــي هــذه المســألة 

بالاقتــراع الســري فــي غيابــه.

مادة )14(
إذا تغيــب العضــو دون ســبب مبــرر عــن حضــور جلســات المجلــس أو لجانــه أكثــر مــن ثــاث جلســات متتاليــة 
أو ســت جلســات متفرقــة فــي دور الانعقــاد جــاز للمجلــس أن يصــدر قــرار بموافقــة الأغلبيــة المطلقــة باعتبــار 
هــذا العضــو مســتقيا وذلــك بعــد دعوتــه لســماع أقوالــه، وفــي هــذه الحالــة يعلــن الرئيــس خلــو المــكان واتخــاذ 

الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )11( مــن هــذا القانــون.

مادة )15(
القانــون، وتســقط  هــذا  فــي  العضويــة المنصــوص عليهــا  أحــد شــروط  تســقط عضويــة المجلــس عمــن فقــد 

فــي حالــة إخالــه بواجبــات العضويــة. ثلثــي الأعضــاء وذلــك  بأغلبيــة  مــن المجلــس  بقــرار  أيضــا  العضويــة 

العضــو  بعــد دعــوة  المــكان  العضويــة وخلــو  بإســقاط  المجلــس  مــن  قــرار  فــي جميــع الأحــوال صــدور  ويجــب 
أقوالــه. لســماع 

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة بإضافــة عبــارة )طبقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة( بعــد كلمــة )العضويــة( 
الثالثــة المذكــورة آخــر الفقــرة الأولــى، لتُقــرأ كالتالــي:  

ــقط  ــون، وتس ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــروط العضوي ــد ش ــد أح ــن فق ــس عم ــة المجل ــقط عضوي تس
العضويــة أيضــا بقــرار مــن المجلــس بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء وذلــك فــي حالــة إخلالــه بواجبــات العضويــة طبقــا لأحــكام 

ــون ولائحتــه التنفيذيــة. هــذا القان
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مادة )16(
يشغر مكان العضو في المجلس في الحالات التالية:

الوفاة.أ. 

الاستقالة. ب. 

إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات.ت. 

المرض المقعد.ث. 

خلو مكانه في الحالة المنصوص عليها في المادة )15( من هذا القانون.ج. 

اختصاصات المجالس البلدية
مادة )17(

بمراعاة قواعد الاختصاص يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم الإمارة في مجال الشؤون 
البلدية وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الصاحيات والمسؤوليات التالية:

مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بصاحيات واختصاصات المجلس.. 1

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة على النحو الآتي:  
تمت إضافة كلمة )قبول( إلى البند )ب(.  	 
تمت إضافة كلمة )الأمانة( إلى كلمة )الشرف( في البند )ت(. 	 
تم استبدال عبارة )المادة )15(( بعبارة )المادتين )14(و)15(( في البند )ج(. 	 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
مادة )16(

يشغر مكان العضو في المجلس في الحالات التالية:
ة.أ.  لوفا ا
ــتقالة. ب.  قبول الاس
نــة بحكــم بات.ت.  إذا أديــن بجريمــة مخلــة بالشــرف والأما
ــرض المقعد.	.  الم

15( مــن هــذا القانون.ج.  14(و ) لــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن ) نــه فــي الحا خلــو مكا
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دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجال الشؤون البلدية.. 2

مــن . 3 المجلــس  إلــى  تحــال  التــي  البلديــة  بشــؤون  المتعلقــة  المســائل والموضوعــات  فــي  الــرأي  وإبــداء  النظــر 
الأخــرى. الحكوميــة  الجهــات  أو  التنفيــذي  المجلــس  أو  الحاكــم 

الجهــات . 4 مــن  يطلــب  أن  وللمجلــس  والزراعيــة  البلديــة  بالشــؤون  المتعلقــة  والشــكاوى  العرائــض  بحــث 
الشــكاوى. هــذه  لبحــث  الازمــة  البيانــات  المختصــة 

تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.. 5

الاشــتراك مــع الجهــات المختصــة فــي دراســة ووضــع المخططــات العمرانيــة الهيكليــة والعامــة ومخططــات . 6
المناطــق التفصيليــة.

مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة لاستهاك الآدمي.. 7

مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرقات وجمع النفايات والتخلص منها.. 8

المتجوليــن . 9 والباعــة  البســيطة  والمهــن  والفنــادق  التجاريــة  بالمحــال  الخاصــة  الأنظمــة  تنفيــذ  مراقبــة 
المعنيــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق 

الخاصــة . 10 الأنظمــة  مــن  ذلــك  وغيــر  الصحــي  والصــرف  والميــاه  بالإنــارة  المتعلقــة  الأنظمــة  تنفيــذ  مراقبــة 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  البلديــة  لاختصاصــات  الخاضعــة  العامــة  بالمرافــق 

مــن . 11 الشــواطئ  وحمايــة  الترفيــه  وأماكــن  العامــة  والمتنزهــات  الحدائــق  وصيانــة  وتطويــر  إنشــاء  مراقبــة 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  المســتدامة  البيئــة  علــى  والمحافظــة  والتلــوث  التــآكل 

الرســوم . 12 واقتــراح  والدعائيــة  التجاريــة  الأســماء  ووضــع  بالإعانــات  الخاصــة  النظــم  وضــع  فــي  المشــاركة 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق  بهــا  المتعلقــة 

تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ووضع النظم الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. 13

لأحــدث . 14 وفقــا  تدويرهــا  إعــادة  أو  منهــا  والتخلــص  وجمعهــا  النفايــات  بمدافــن  الخاصــة  النظــم  وضــع 
الأخــرى. المختصــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك  والاقتصاديــة،  العلميــة  الأســاليب 

تنظيــم القواعــد والشــروط الازمــة لإيــواء الحيوانــات فــي الأماكــن المأهولــة ومراقبــة وتطويــر التشــريعات . 15
الســارية المتعلقــة بالحيوانــات الســائبة.

مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.. 16

الموافقــة علــى إبــرام العقــود والإشــراف علــى تنفيــذ العقــود التــي ترتــب حقوقــا ماليــة للبلديــة أو التزامــات . 17
عليها وذلك بمراعاة القانــــــــــون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشـــــــــــاء المجلس التنفيذي لإمارة الشــــــــــــــــارقة 

واللـــــــــــــوائح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه.
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مــع . 18 بالتنســيق  وذلــك  الجديــــــــدة  والمياديــن  والطــرق  والشـــــــــــــوارع  الضـــــــــــواحي والأحيــاء  تســمية  اقتــراح 
المختصــة. الجهــــــــات 

إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.. 19

اقتــراح فــرض الرســوم والغرامــات والضرائــب والعقوبــات ذات الطابــع البلــدي وتعديلهــا والإعفــاء منــا . 20
وإلغائهــا وطــرق تحصيلهــا علــى أن يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس التنفيــذي.

اقتراح إنشاء الموافق العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.. 21

الموافقة على المشتريات الازمة لأعمال المجلس.. 22

مــع . 23 بالتنســيق  والتقاليــد  المخالفــة للأنظمــة  الظواهــر  التســول وكافــة  منــع  بشــأن مراقبــة  الــرأي  إبــداء 
المختصــة. الأجهــزة 

اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.. 24

مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والماعب ودور السينما وتحديد مواعيد فتحها وإغاقها.. 25

أية اختصاصات أخرى يحيلها إليه الحاكم أو المجلس التنفيذي.. 26

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )17( وذلك على النحو الآتي: 
تمت إضافة )الفصل الخامس( إلى عنوان المادة، ليُقرأ كالتالي: 	 

الفصل الخامس
اختصاصات المجالس البلدية

المادة )17(
تم التعديل على بنود المادة كالتالي: 	 

تمت إضافة عبارة )وتقرير المناسب بشأنها( إلى آخر البند رقم )2(، ليُقرأ كالتالي: . 1
البلدية وتقرير  2. دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجال الشؤون 

المناسب بشأنها.

تمت إعادة صياغة البند رقم )4( ليُقرأ كالتالي: . 2
الجهات  من  يطلب  أن  وللمجلس  البلدية  بالشؤون  المتعلقة  والمقترحات  والشكاوى  العرائض  في  والبت  البحث   .4

المختصة البيانات اللازمة بشأنها.

تمت إضافة كلمة )والحيواني( إلى كلمة )الآدمي( المذكورة آخر البند رقم )7(، ليُقرأ كالتالي: . 3
7.مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والحيواني.
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مادة )18(
تصــدر الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي بنــاء علــى اقتــراح مــن المجالــس البلديــة.

مادة )19(
يجــوز لــكل مجلــس فــي ســبيل مباشــرته لاختصاصاتــه إصــدار أوامــر محليــة فــي الأمــور التــي لا تتناولهــا تشــريعات 

قائمــة، ولا تســري هــذه الأوامــر إلا بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي.

        مادة )20(
يجــوز بقــرار مــن الحاكــم بنــاء علــى اقتــراح رئيــس المجلــس التنفيــذي تشــكيل لجنــة تســمى )لجنــة التنســيق 
والمتابعــة( تضــم مــن بيــن أعضائهــا ممثليــن عــن المجالــس وممثليــن عــن الجهــاز الحكومــي تتولــى مهــام التنســيق 

ومتابعــة الأعمــال بيــن المجالــس والأجهــزة الحكوميــة المختلفــة.

تــم اســتبدال عبــارة )بتنظيــف الشــوارع والطرقــات وجمــع النفايــات والتخلــص منهــا( المذكــورة آخــر البنــد رقــم )8( . 4
بعبــارة )النظافــة العامــة وجمــع النفايــات(، ليُقــرأ كالتالــي: 

8. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالنظافة العامة وجمع النفايات.

تمت إضافة عبارة )الشقق الفندقية( إلى البند رقم )9( ليُقرأ كالتالي: . 5
9. مراقبة تنفيذ الأنظمة الخاصة بالمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمهن البسيطة والباعة المتجولين 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمت إعادة صياغة البند رقم )25( ليُقرأ كالتالي: . 6
25. وضع ومراقبة الأنظمة الخاصة بالمطاعم والمحلات التجارية والمقاهي والنوادي والملاعب ودور السينما 
المرفقي  الأداء  وحسن  العامة  الصيانة  حيث  من  العامة  المرافق  أنظمة  وكذلك  وإغلاقها.  فتحها  ومواعيد 

عام. بشكل 

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة بحــذف عبــارة )ولا تســري هــذه الأوامــر إلا بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي( مــن آخــر 
الفقــرة، لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )19(
يجــوز لــكل مجلــس فــي ســبيل مباشــرته لاختصاصاتــه إصــدار أوامــر محليــة فــي الأمــور التــي لا تتناولهــا 

تشــريعات قائمــة.
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    مادة )22(
بمراعــاة المــادة )9( مــن هــذا القانــون يكــون للمجلــس دور انعقــاد ســنوي لا تقــل مدتــه عــن عشــر أشــهر تبــدأ فــي 

الأســبوع الأول من شــهر ســبتمبر من كل عام.

رأي المجلس الاستشاري

تم إضافة )الفصل السادس( إلى عنوان المادة )اجتماعات المجلس(، ليُقرأ كالتالي: 

الفصل السادس
اجتماعات المجلس

المادة )21(

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة على النحو الآتي:
تم حذف عبارة )بمراعاة المادة )9( من هذا القانون( المذكورة أول الفقرة.	 
تمت إضافة عبارة )وتتم الدعوة لعقد أول اجتماع بمرسوم أميري( إلى آخر الفقرة. 	 

لتُقرأ المادة كالتالي:
مادة )22(

يكــون للمجلــس دور انعقــاد ســنوي لا تقــل مدتــه عــن عشــر أشــهر تبــدأ فــي الأســبوع الأول مــن شــهر ســبتمبر مــن 
كل عــام، وتتــم الدعــوة لعقــد أول اجتمــاع بمرســوم أميــري.

اجتماعات المجلس 
    مادة )21(

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره ويجوز أن يجتمع في أي مقر آخر إذا رأى ذلك ضروريا، وتكون اجتماعات 
المجلس علنية ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء.

27



مادة )24(
يعقـد المجلـس اجتماعـا عاديـا كل أسـبوعين علـى الأقـل للنظـر فـي الموضوعـات المدرجـة علـى جـدول أعمالـه. 
وتوجـه الدعـوة لاجتمـاع كتابـة قبـل ميعـاده بثاثـة أيـام علـى الأقـل مرفقـا بهـا جـدول الأعمـال ويجـوز تقصيـر 

هـذا الميعـاد فـي حالـة الاسـتعجال.

مادة )25(
تق�شـي  )ضـرورات(  مبـررات  هنـاك  كانـت  متـى  عـادي  غيـر  اجتمـاع  إلـى  المجلـس  يدعـو  أن  للرئيـس  يجـوز 
الاسـتعجال أو إذا طلـب عقـد هـذا الاجتمـاع ثلـث أعضـاء المجلـس. ولا يجـوز للمجلـس فـي هـذا الاجتمـاع أن 

لنظرهـا. دُعـي  التـي  العاجلـة  الموضوعـات  فـي  إلا  ينظـر 

مادة )23(
- تتــم الدعــوة لعقــد أول اجتمــاع بمرســوم أميــري، وذلــك خــال مــدة لا تتجــاوز ثاثــة شــهور مــن تاريــخ أول 

اجتمــاع لــه.

- وينتخــب المجلــس نائبــا للرئيــس مــن بيــن الأعضــاء ويكــون الانتخــاب بالاقتــراع الســري وبأغلبيــة الأعضــاء 
الحاضريــن.

-  ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه، وفــي حالــة غيابهمــا 
معــا يتولــى أكبــر الأعضــاء ســنا هــذه الاختصاصــات.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة بإضافــة عبــارة )بمراعــاة المــادة )25( مــن هــذا القانــون( إلــى أول الفقــرة، مــع حــذف البنــد 
الأول )تتــم الدعــوة لعقــد أول اجتمــاع بمرســوم أميــري، وذلــك خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة شــهور مــن تاريــخ أول 

اجتمــاع لــه(، لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )23(
بمراعاة المادة )25( من هذا القانون: 

- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين الأعضاء ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس فــي جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه، وفــي حالــة غيابهمــا معــا 

يتولــى أكبــر الأعضــاء ســنا هــذه الاختصاصــات.
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مادة )26(
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع 
لمدة أسبوع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويصـدر المجلـس توصياتـه وقراراتـه بأغلبيـة أصـوات الحاضريـن وعنـد تسـاوي الأصـوات يرجـح الجانـب الـذي 
منـه رئيـس المجلـس.

مادة )27(
يحضـر مديـر عـام أو مديـر البلديـة كل حسـب اختصاصـه وفـق مقت�شـى الحـال جميـع جلسـات المجلـس 
الخبـراء  أو  البلديـة  موظفـي  أو  الحكوميـة  الأجهـزة  موظفـي  مـن  دعوتهـم  يـرى  مـن  دعـوة  للرئيـس  ويجـوز 
الحضـور  نصـاب  فـي  معـدود  صـوت  لهـم  يكـون  أن  دون  الفنيـة  بآرائهـم  الإدلاء  أو  البيانـات  لتقديـم 

القـرارات. واتخـاذ  والمـداولات 

مادة )28(
بمراعاة المادة )20( من هذا القانون يجوز للمجلس أن يشــكل من بين أعضائه لجان لبحث مســألة أو أكثر 
مــن المســائل التــي تعــرض عليــه، ولهــذه اللجــان أن تطلــب ضــم أو اســتدعاء مــن تــرى لــزوم ضمــه أو اســتدعائه 
مــن موظفــي الحكومــة أو مــن غيرهــم مــن الخبــراء وذوي الاختصــاص للحصــول علــى أيــة معلومــات أو آراء فنيــة 
أو تقديــم دراســات معينــة أو تقاريــر فنيــة بشــأن موضــوع معيــن ويــدون بمحضــر اجتماعــات اللجــان مــا يــدور 
فيهــا مــن مناقشــات، وتكــون جلســاتها ســرية وترفــع اللجــان تقريــرا حــول نتيجــة أعمالهــا إلــى المجلــس لاتخــاذ مــا 

يــراه مناســبا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإعادة صياغتها وذلك على النحو الآتي: 

مادة )27(
 يحضـر مديـر عـام أو مديـر البلديـة كل حسـب اختصاصه وفق مقتضى الحال جميع جلسـات المجلس ويجـوز للرئيس عند 
الضـرورة دعـوة مـن يـرى دعوتهـم مـن موظفي الأجهـزة الحكوميـة أو موظفـي البلديـة أو الخبـراء – الذيـن تندبهم 
الجهـة الإداريـة المعنيـة أصـولا - لتقديـم البيانـات أو الإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صـوت معدود في نصاب 

الحضـور والمداولات واتخـاذ القرارات.
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مادة )30(
الجهاز التنفيذي

يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتكون من رئيس البلديات.أ. 

 وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون وحداته الإدارية واختصاصاتها. ب. 

ويصــدر الهيــكل التنظيمــي للبلديــات بعــد إقــراره مــن المجالــس وموافقــة المجلــس التنفيــذي بمرســوم ج. 
أميــري.

مادة )29(
بمراعاة المادة )20( من هذا القانون:

يشــكل المجلــس لجــان دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل لجنــة مــا يــراه مــن أحــكام خاصــة 
بشــأنها وتنظــم الائحــة التنفيذيــة والقــرارات أعمــال واختصاصــات هــذه اللجــان.

رأي المجلس الاستشاري

ــرة،  ــة الفق ــورة بداي ــى والمذك ــان( الأول ــة )لج ــد كلم ــة( بع ــة )مؤقت ــة كلم ــادة بإضاف ــى الم ــل عل ــم التعدي ت
ــي:  ــرأ كالتال لتُق

بمراعــاة المــادة )20( مــن هــذا القانــون يجــوز للمجلــس أن يشــكل مــن بيــن أعضائــه لجــان مؤقتــة لبحــث مســألة أو أكثــر 
مــن المســائل التــي تعــرض عليــه، ولهــذه اللجــان أن تطلــب ...................

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف عبارة )أو مؤقتة( المذكورة بداية الفقرة، لتُقرأ كالتالي: 

بمراعاة المادة )20( من هذا القانون:
يشكل المجلس لجان دائمة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ....................
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مادة )31(
يعيــن مــدراء البلديــات بنــاء علــى توصيــة المجلــس المعنــي بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي علــى أن يصــدر بالتعييــن 

فــي وظيفــة مديــر عــام مرســوم أميــري.

مادة )32(
يتولى المدير العام و / أو المدير في كل بلدية ما يلي:

تنفيذ قرارات المجلس.. 1

تمثيل البلدية امام القضاء وفي مواجهة الآخرين.. 2

الإشراف على إدارات البلدية وأقسامها ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال.. 3

التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات أو المبيعات أو سائر العقود المسموح له بها من المجلس.. 4

دراســة الموضوعــات التــي ســتعرض علــى المجلــس وتقديــم نتائــج الدراســة للرئيــس تمهيــدا لعرضهــا علــى . 5
المجلــس.

اقتــراح الخطــط الإداريــة والماليــة وإعــداد المشــروعات المتعلقــة بأعمــال البلديــة المقتــرح القيــام بهــا خــال . 6
الســنة الماليــة وعرضهــا علــى المجلــس لمناقشــتها وإبــداء الــرأي فيهــا.

إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.. 7

تقديم تقرير مالي وإداري عن أعمال البلدية في الشهر الأول من السنة التالية لعرضه على المجلس.. 8

أية أعمال أخرى تحال إليه من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو المجلس.. 9

رأي المجلس الاستشاري

تم إضافة )الفصل السابع( إلى عنوان المادة )الجهاز التنفيذي(، ليُقرأ كالتالي:

الفصل السابع 
مادة )30(

الجهاز التنفيذي
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مادة )33(
يجوز لرئيس البلديات أن يعهد ببعض اختصاصاته المالية والإدارية إلى أحد معاونيه.

الموارد المالية للبلدية
مادة )34(

يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة لحكومة الإمارة.

مادة )35(
تتكون الموارد المالية للبلدية من:

الرســوم التــي تحصلهــا مقابــل الانتفــاع بالمرافــق والخدمــات التــي تتولــى إدارتهــا والإشــراف عليهــا بمقت�شــى . 1
هــذا القانــون أو أي تشــريع ينــص علــى اســتيفائها.

المبالغ التي تحصلها من بيع أماكها وإيجارها واستثمارها.. 2

التبرعات والهبات والوصايا التي يقر المجلس قبولها.. 3

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )2( في المادة )32( وإعادة صياغته على النحو التالي:

2. التمثيــل القانوني للبلدية وفقا لهذا القانون.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وذلك على النحو الآتي:
- تمت إضافة )الفصل الثامن( إلى عنوان المادة )الموارد المالية للبلدية(.

- تم حذف عبارة )تلحق بالميزانية العامة لحكومة الإمارة( من آخر الفقرة. 

لتُقرأ كالتالي:
الفصل الثامن

الموارد المالية للبلدية
مادة )34(

يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة.
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أحكام عامة
مادة )36(

يكون للبلدية إدارة قانونية أو مستشار قانوني حسب مقت�شى الحال لإبداء الرأي القانوني للجهاز التنفيذي 
والمجالس، والقيام بإعداد التشريعات القانونية التي تتصل بنشاط البلدية.

مادة )37(
يقدم الرئيس تقريرا ســنويا عن أعمال المجلس للســنة المنتهية للحاكم خال الثاثة أشــهر الأولى من الســنة 

المالية الجديدة.

مادة )38(
تحدد بقرار من الحاكم مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس.

مادة )39(
فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع  يتولــى المجلــس شــؤون البلديــة المبينــة 

الحكــم المحلــي. التــي يســتهدفها  التنفيــذي، وذلــك تحقيقــا للأهــداف  المجلــس 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )1( من المادة )35( وإعادة صياغته على النحو الآتي: 

1. الرسوم المقرر استيفائها مقابل الخدمات التي تقدمها.

رأي المجلس الاستشاري

تم إضافة )الفصل التاسع( إلى عنوان المادة )أحكام عامة(، ليُقرأ كالتالي: 

الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة )36(
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مادة )40(
تعتبــر أمــوال البلديــة أمــوال عامــة، ويكــون للمبالــغ المســتحقة للبلديــة بمقت�شــى هــذا القانــون والقــرارات 
الصــادرة بتنفيــذه مــن رســوم ومقابــل انتفــاع وخافــه امتيــاز عــام علــى جميــع أمــوال المديــن مــن منقــول وعقــار 

وتســتوفى بعــد أجــور العمــال والمصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة لخزينــة الحكومــة.

مادة )41(
تخضع حسابات البلدية لمراقبة دائرة الرقابة المالية في الإمارة.

مادة )42(
1971م وتعدياتــه علــى أن يســتمر العمــل بكافــة الأنظمــة واللوائــح  يُلغــى قانــون البلديــات رقــم )1( لســنة 

لغــى بموجــب هــذا القانــون.
ُ
ت إلــى أن تعــدل أو  والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

مع مراعاة اختصاصات المجلس التنفيذي:
يتولى المجلس شؤون البلدية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة باســتبدال عبــارة )وتســتوفى بعــد أجــور العمــال والمصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة 
ــة(.  ــات القضائي ــد المصروف ــة بع ــة عام ــوال خزان ــتوفى كأم ــارة )وتس ــرة بعب ــر الفق ــورة آخ ــة( المذك ــة الحكوم لخزين

لتُقــرأ كالتالــي:

مادة )40(
ــون والقــرارات الصــادرة  ــة بمقتضــى هــذا القان ــغ المســتحقة للبلدي ــة أمــوال عامــة، ويكــون للمبال ــر أمــوال البلدي تعتب
بتنفيــذه مــن رســوم ومقابــل انتفــاع وخلافــه امتيــاز عــام علــى جميــع أمــوال المديــن مــن منقــول وعقــار وتســتوفى 

ــة عامــة بعــد المصروفــات القضائيــة. كأمــوال خزان
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مادة )43(
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر 

فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ......... / ......... / ......... : .............

 ......... / ......... / ......... : .............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2004 م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )3( لسنة 2004م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمــل بميزانيــة دوائــر حكومــة الشــارقة المرافقــة فــي المــدة مــن أول ينايــر ســنة 2004م حتــى 31 ديســمبر 2004م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2004م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

 ............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2005 م
بتعديل القانون رقم)2( لسنة 2004 م

بشأن البلديات في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين والتنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

المادة الأولى
بشــأن  2004م  لســنة   )2( رقــم  القانــون  مــن  و)30(   )29( و   )28( و   )6( و   )1( التاليــة  المــواد  بنصــوص  يُســتبدل 

التاليــة: النصــوص  الشــارقة  إمــارة  فــي  البلديــات 

التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يُقصــد بالكلمــات والعبــارات التليــة الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق 
ذلــك: النــص بخــاف 

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

رئيس المجلس التنفيذي: رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.



البلدية: البلدية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

المجلس: المجلس البلدي المعني.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمر المحلي: يقصد به أي تشريع يصدره المجلس وفقا لأحكام المادة )19( من هذا القانون.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمجالس البلدية.

الفصل الثالث
المجالس البلدية

مادة )6(
بمراعاة المادة )11( من هذا القانون:

يكون لكل بلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة.أ. 

يُعين الحاكم أعضاء أول مجلس بعد سريان هذا القانون ويقبل استقالاتهم بمرسوم أميري.ب. 

مادة )28(
يجــوز للمجلــس أن يشــكل مــن بيــن أعضائــه لجانــا لبحــث مســألة أو أكثــر مــن المســائل التــي تعــرض عليــه، 
ولهــذه اللجــان أن تطلــب ضــم أو اســتدعاء مــن تــرى لــزوم ضمــه أو اســتدعائه مــن موظفــي الحكومــة أو مــن 
غيرهــم مــن الخبــراء وذوي الاختصــاص للحصــول علــى أيــة معلومــات أو آراء فنيــة أو تقديــم دراســات معينــة 
أو تقاريــر فنيــة بشــأن موضــوع معيــن ويــدون بمحضــر اجتماعــات اللجــان مــا يــدور فيهــا مــن مناقشــات وتكــون 

جلســاتها ســرية وترفــع اللجــان تقريــرا حــول نتيجــة أعمالهــا إلــى المجلــس لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا.

مادة )29(
يُشــكل المجلــس لجــان دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل لجنــة مــا يــراه مــن أحــكام خاصــة 

بشــأنها وتنظــم الائحــة التنفيذيــة والقــرارات أعمــال واختصاصــات هــذه اللجــان.

الفصل السابع
الجهاز التنفيذي

مادة )30(
يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون وحداته الإدارية واختصاصاته.أ. 

ويصــدر الهيــكل التنظيمــي للبلديــات بعــد إقــراراه مــن المجالــس وموافقــة المجلــس التنفيــذي بمرســوم ب. 
أميــري.
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المادة الثانية
لغى المواد رقم )10( و )20( و )33( من القانون رقم )2( لسنة 2004م المشار إليه.

ُ
ت

المادة الثالثة
ستحدث مادة جديدة برقم )20( تضاف للقانون رقم )2( لسنة 2004م المشار إليه ويكون نصها الآتي:

ُ
ت

مادة )20(
دون مساس بأحكام المواد )5( )17( )30(

شــكل مــن رئيــس وعضويــة كافــة أعضــاء المجالــس ويكــون مقرها مدينة . 1
ُ
يكــون للمجالــس جمعيــة عموميــة ت

الشارقة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها مرسوم أميري.

وتنتخــب الجمعيــة العموميــة فــي أول اجتمــاع لهــا نائبــا للرئيــس ويجــوز لهــا تحديــد مناصــب إداريــة يختــار . 2
شــاغلوها بالانتخــاب مــن بيــن أعضائهــا.

المادة الرابعة
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ............ / ............ / ............ : ............

............ / ............ / ............ : ............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند )ب( من المادة رقم )30( وإعادة صياغته على النحو الآتي: 

ب . ويصدر الهيكل التنظيمي للبلديات بمرسوم أميري بعد إقراراه من المجالس وموافقة المجلس التنفيذي.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى مســمى مشــروع القانــون باســتبدال )مؤسســة أصحــاب المشــاريع التجاريــة “رواد”( بــــ )مؤسســة الشــارقة 
لدعــم المشــاريع الرياديــة “رواد”(، ليُقــرأ كالتالــي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية )رواد(

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2005 م
بشأن إنشاء مؤسسة أصحاب المشاريع

التجارية “رواد”

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة، 

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )1( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، 

والقانون رقم )1( لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:



التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

المؤسسة: مؤسسة دعم أصحاب المشاريع التجارية »رواد«. 

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

المدير: مدير عام المؤسسة.

الحاضنــة: هــي مــكان رعايــة يقــدم خدمــات ويحتــوي علــى مرافــق وتجهيــزات توفــر بيئــة مثاليــة للمســتثمرين 
المبتدئيــن الذيــن يرغبــون فــي تأســيس منشــآتهم.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على التعريفات التالية في المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي: 

تــم اســتبدال )مؤسســة دعــم أصحــاب المشــاريع التجاريــة “رواد”( بــــ )مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة 	 
“رواد”( فــي التعريــف الخــاص بــــ )المؤسســة(، ليُقــرأ كالتالــي: 

المؤسسة: مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”.

ــاص بــــ 	  ــف الخ ــي التعري ــة( ف ــاريع الريادي ــاب المش ــارة )لأصح ــن( بعب ــتثمرين المبتدئي ــارة )للمس ــتبدال عب ــم اس ت
)الحاضنــة(، ليُقــرأ كالتالــي: 

المشاريع  لأصحاب  مثالية  بيئة  توفر  وتجهيزات  مرافق  على  ويحتوي  خدمات  يقدم  رعاية  مكان  هي  الحاضنة: 
الريادية الذين يرغبون في تأسيس منشآتهم.

تمت إضافة تعريف جديد تحت عنوان )المشاريع الريادية( إلى التعريفات كالآتي:  	 
المشاريع الريادية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها ويديرها المواطنون.
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مادة )2(
تنشأ في إمارة الشارقة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى 

مؤسسة دعم أصحا	 المشاريع التجارية "رواد" 

جميــع  لمباشــرة  الازمــة  القانونيــة  للتصرفــات  الكاملــة  بالأهليــة  وتتمتــع  الاعتباريــة  الشــخصية  لهــا  تكــون 
بالدائــرة. فنيــا  تلحــق  أجلهــا  مــن  أنشــئت  التــي  الأغــراض  تحقيــق  تكفــل  التــي  والتصرفــات  الأعمــال 

مادة )3(
الإمــارة  فــي  لهــا  ين�شــئ مكاتــب وفــروع  أن  الشــارقة ولمجلــس الإدارة  فــي مدينــة  الرئيــس  يكــون مقــر المؤسســة 

لذلــك. موجبــات  توافــرت  إذا  أهدافهــا  يحقــق  بمــا  وخارجهــا 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 
تمت إعادة صياغة المادة كبنود )أ – ب(. 	 
تــم اســتبدال )مؤسســة دعــم أصحــاب المشــاريع التجاريــة “رواد”( بـــ )مؤسســة الشــارقة لدعــم المشــاريع الرياديــة( 	 

وتُعــرف اختصارا بـــــ “رواد”. 
تم حذف عبارة )تلحق فنيا بالدائرة( المذكورة آخر الفقرة.	 
تمــت إضافــة الفقــرة )تُلحــق المؤسســة فنيــا بالدائــرة حتــى يقــرر المجلــس التنفيــذي خــلاف ذلــك( كبنــد جديــد إلــى 	 

المادة.

لتُقرأ المادة على النحو الآتي:  
مادة )2(

لدعــم أ.  الشــارقة  مؤسســة  تســمى  مؤسســة  نــون  القا هــذا  بموجــب  الشــارقة  إمــارة  فــي  تنشــأ 
)رواد(. بـــــ  اختصــارا  وتُعــرف  الرياديــة  المشــاريع 

تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة وتتمتــع بالأهليــة الكاملــة للتصرفــات القانونيــة اللازمــة لمباشــرة جميــع الأعمــال 
والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

تُلحــق المؤسســة فنيــا بالدائــرة حتــى يقــرر المجلــس التنفيــذي خــلاف ذلك.ب. 
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الأهداف
مادة )4(

تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي:

المســاهمة فــي رســم السياســات التنمويــة بنــاء علــى الاحتياجــات الفعليــة للتنميــة بحيــث تتســم التنميــة . 1
بالشــمولية والتكامــل.

تهيئة المناخ التحفيزي لاستثمار الفردي بين المواطنين، وتقديم النصح والإرشاد لهم.. 2

توفير الحوافز التشجيعية للمواطنين وحثهم على طرق كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية.. 3

فــي . 4 المواطنــون  يقيمهــا  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  الفرديــة  المنشــآت  أعمــال  دعــم ومســاندة 
الإمــارة.

تشجيع البحث والتطوير بإنشاء الصناديق للمساعدة في عملية البحث العلمي.. 5

دراســة التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي تنميــة المنشــآت الصغيــرة وبحــث الســبل الممكنــة لاســتفادة منهــا . 6
بمــا يتناســب مــع طبيعــة وظــروف المنشــآت فــي الإمــارة.

العمل كحلقة اتصال بين القطاعين الخاص والحكومي لإزالة العقبات التي تقف أمام تطور المشاريع.. 7

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )4( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 
تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )1( باســتبدال عبــارة )بنــاء علــى الاحتياجــات الفعليــة للتنميــة بحيــث تتســم التنميــة 	 

بالشــمولية والتكامــل( بعبــارةـ )التــي تســاعد المؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا(. 
تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )2( باســتبدال عبــارة )للاســتثمار الفــردي بيــن المواطنيــن( بعبــارة )للمشــاريع الرياديــة 	 

الفرديــة والجماعيــة(، مــع اســتبدال كلمــة )لهــم( بـــ )لأصحابهــا(. 
تم التعديل على البند رقم )3( باستبدال كلمة )طرق( بـ )دخول(. 	 
تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )5( باســتبدال عبــارة )للمســاعدة فــي عمليــة البحــث العلمــي( بعبــارة )الداعمــة لعمليــة 	 

البحــث العلمــي والتطويــر التقنــي(. 
تم التعديل على البند رقم )6( بإضافة كلمة )المحلية( إلى كلمة )الدولية(. 	 
تم التعديل على البند رقم )7( بإضافة كلمة )الريادية( بعد كلمة )المشاريع(. 	 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
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مادة )5(
لتحقيق أهدافها تتولى المؤسسة القيام بالأعمال التالية:

المشاركة في المشاريع الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي.. 1

التنســيق مــع الدوائــر والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة لتبســيط الإجــراءات الحكوميــة التــي تنظــم أعمــال . 2
المنشــآت واختصارهــا لتشــجيع وتحفيــز المواطنيــن فــي الاســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وتحــدد 

اللوائــح والقــرارات آليــات هــذا التنســيق.

المرابحــة . 3 لنظــام  وفقــا  تنافســية  أســس  علــى  تمويليــة  خدمــات  وتقديــم  والفنــي  المــادي  الدعــم  توفيــر 
التنفيذيــة. واللوائــح  للقــرارات  وفقــا  وذلــك  الإســامي، 

إنشــاء محافــظ اســتثمارية مــع المؤسســات الماليــة وتقديــم القــروض لأصحــاب المشــاريع لتمكينهــم مــن . 4
التنفيــذ.

إعداد دليل عن أهم الفرص المتاحة للمستثمرين الناشئين.. 5

إنشــاء الحاضنــات لتســهيل عمليــة انطــاق المشــروعات الجديــدة والعمــل علــى إنجاحهــا عبــر توفيــر أجــواء . 6
مــن العــون والإرشــاد.

الفعاليــات . 7 فــي  المواطنيــن والمشــاركة  مهــارات  لتنميــة  العلميــة  واللقــاءات والمحاضــرات  النــدوات  إقامــة 
المماثلــة محليــا وإقليميــا ودوليــا.

الأهداف
مادة )4(

تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي:
المساهمة في رسم السياسات التنموية التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها.. 1
تهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الريادية الفردية والجماعية، وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها.. 2
توفير الحوافز التشجيعية للمواطنين وحثهم على دخول كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية.. 3
دعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها المواطنون في الإمارة.. 4
تشجيع البحث والتطوير بإنشاء الصناديق الداعمة لعملية البحث العلمي والتطوير التقني.. 5
دراسة التجارب المحلية والدولية الناجحة في تنمية المنشآت الصغيرة وبحث السبل الممكنة للاستفادة منها بما . 6

يتناسب مع طبيعة وظروف المنشآت في الإمارة.
العمل كحلقة اتصال بين القطاعين الخاص والحكومي لإزالة العقبات التي تقف أمام تطور المشاريع الريادية.. 7
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التنســيق مــع الجهــات المختصــة لإجــراء مســوحات شــاملة ودقيقــة لقطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة . 8
وتوفيــر المعلومــات عنهــا وإنشــاء قواعــد بيانــات ومعلومــات.

توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات التي يقتضيها تطوير نشاط المؤسسة.. 9

مباشرة جميع الأعمال –غير ما ذكر – والمتصلة بممارسة نشاط المؤسسة والازمة لتحقيق أهدافها.. 10

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )5( على النحو الآتي:
تم التعديل على البند رقم )2( باستبدال عبارة )الصغيرة والمتوسطة( بعبارة )الريادية(. 	 
تم التعديل على البند رقم )3( باستبدال كلمة )المرابحة( بكلمة )التمويل(. 	 
كلمة 	  بعد  كلمة)الريادية(  وإضافة  )التمويل(،  بكلمة  )القروض(  كلمة  باستبدال   )4( رقم  البند  على  التعديل  تم 

)المشاريع(. 
تمت إعادة صياغة البند رقم )5(.	 
تم التعديل على البند رقم )8( باستبدال عبارة )الصغيرة والمتوسطة( بكلمةـ )الريادية(. 	 
تم التعديل على البند رقم )10( بإضافة عبارة )ومتابعة وتطوير( إلى أول البند. 	 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
مادة )5(

لتحقيق أهدافها تتولى المؤسسة القيام بالأعمال التالية:
المشاركة في المشاريع الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي.. 1
التنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية التي تنظم أعمال المنشآت . 2

واختصارها لتشجيع وتحفيز المواطنين في الاستثمار في المشاريع الريادية وتحدد اللوائح والقرارات آليات هذا 
التنسيق.

توفير الدعم المادي والفني وتقديم خدمات تمويلية على أسس تنافسية وفقا لنظام التمويل الإسلامي، وذلك . 3
وفقا للقرارات واللوائح التنفيذية.

من . 4 لتمكينهم  الريادية  المشاريع  لأصحاب  التمويل  وتقديم  المالية  المؤسسات  مع  استثمارية  محافظ  إنشاء 
التنفيذ.

إعداد دليل عن أهم القطاعات المتاحة لأصحاب المشاريع الريادية.. 5
العون . 6 إنجاحها عبر توفير أجواء من  الحاضنات لتسهيل عملية انطلاق المشروعات الجديدة والعمل على  إنشاء 

والإرشاد.
إقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية لتنمية مهارات المواطنين والمشاركة في الفعاليات المماثلة محليا . 7

وإقليميا ودوليا.
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مادة )6(
تتولــى حكومــة الإمــارة دفــع رأس المــال التأسي�شــي للمؤسســة وقــدره )50.000.000( خمســون مليــون درهــم.

مادة )7(
تتكون إيرادات المؤسسة من:

الدعم المالي المقرر للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة. أ. 

الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها. ب. 

ريع استثمار أموال المؤسسة. خ. 

التبرعات عن طريق الوقف والمنح والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس. د. 

أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. ذ. 

مادة )8(
تكــون الســنة الماليــة للمؤسســة اعتبــارا مــن الأول مــن ينايــر حتــى 31 ديســمبر مــن كل عــام ميــادي علــى أن 

تكــون الســنة الماليــة الأولــى اعتبــارا مــن ممارســة المؤسســة لأعمالهــا وحتــى نهايــة العــام الميــادي.

مادة )9(
يتولــى إدارة المؤسســة مجلــس إدارة يشــكل برئاســة رئيــس الدائــرة وأربعــة أعضــاء مــن المواطنيــن، علــى أن 
يكونــوا مــن ذوي الاختصــاص والدرايــة بالأمــور التــي تتعلــق بنشــاط المؤسســة وتكــون مــدة العضويــة فــي مجلــس 
الإدارة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ويختــار المجلــس مــن بيــن أعضائــه نائبــا للرئيــس يتــم تســميتهم وتحديــد 

مكافآتهــم بقــرار مــن الحاكــم.

المعلومات . 8 وتوفير  الريادية  المشاريع  لقطاع  ودقيقة  المختصة لإجراء مسوحات شاملة  الجهات  مع  التنسيق 
عنها وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات.

توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات التي يقتضيها تطوير نشاط المؤسسة.. 9
مباشرة ومتابعة وتطوير جميع الأعمال –غير ما ذكر – والمتصلة بممارسة نشاط المؤسسة واللازمة لتحقيق . 10

أهدافها.
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مادة )10(
المجلس هو الجهة العليا المشرفة على أعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق 

أهدافها بما في ذلك:

وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها.. 1

دراســة المشــروعات التي تدخل ضمن نطاق مجالات عمل المؤسســة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها واختيار . 2
المناســب منها.

وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المؤسسة والعاملين فيها.. 3

وضــع الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ونظــام شــؤون العامليــن وإعــداد مشــروع الموازنــة ورفعــه للمجلــس . 4
التنفيــذي للإمــارة للتصديــق عليــه.

إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك.. 5

إبــرام عقــود القــروض مــع الحكومــة أو المؤسســات الماليــة الأخــرى وتقديــم مختلــف الضمانــات علــى أن . 6
يتــم ذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المجلــس التنفيــذي للإمــارة.

وضــع اللوائــح الازمــة لتنظيــم العمــل بالمؤسســة بمــا فــي ذلــك اللوائــح المتعلقــة بالنواحــي الإداريــة والماليــة . 7
والفنيــة والإشــراف علــى تنفيذهــا.

تعيين مدقق أو أكثر لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم.. 8

تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها المؤسسة أموالها.. 9

استثمار وإدارة وتشغيل أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة.. 10

تشــكيل لجــان فرعيــة دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائهــا تعهــد إليهــا دراســة وبحــث المســائل التــي تدخــل . 11
ضمــن اختصاصهــا أو تفويضهــا ببعــض الصاحيــات.

إقرار الحسابات الختامية خال شهرين من انتهاء السنة المالية.. 12

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( وإعادة صياغتها على النحو الآتي: 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الدائرة وعدد لا يقل عن ستة أعضاء من المواطنين - من ذوي 
الاختصاص والدراية بالأمور الاقتصادية - يتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الحاكم.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلا	 سنوات قابلة للتجديد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. 
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مادة )11(
يجتمــع المجلــس بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه مــرة واحــدة علــى الأقــل كل ثاثــة أشــهر ويجــوز للرئيــس دعــوة 

المجلــس بنــاء علــى طلــب المديــر العــام أو ثاثــة أعضــاء.

مادة )12(
لا تكــون اجتماعــات مجلــس الإدارة صحيحــة إلا إذا حضرهــا الرئيــس أو نائبــه وعضويــن علــى الأقــل، وتصــدر 
قــرارات المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن، وفــي حالــة تســاوي عــدد الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه 

رئيــس الجلســة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )10( على النحو الآتي: 

تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )6( باســتبدال عبــارة )القــروض مــع الحكومــة( بعبــارة )التمويــل مــع حكومــة الإمــارة(. 	 
لتُقــرأ كالآتــي: 

6. إبرام عقود التمويل مع حكومة الإمارة أو المؤسسات المالية الأخرى وتقديم مختلف الضمانات على أن يتم ذلك 
بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس التنفيذي للإمارة.

تم التعديل على البند رقم )11( بإعادة صياغتها على النحو الآتي: 	 
وتحديد  إليها  تُحال  التي  المسائل  وبحث  دراسة  إليها  يعهد  أعضائه  بين  من  أو مؤقتة  دائمة  لجان  11. تشكيل 

صلاحياتها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة باستبدال كلمة )عضوين( بـعبارة )نصف عدد الأعضاء(. لتُقرأ كالتالي: 

مادة )12(
ــل،  ــى الأق ــاء عل ــدد الأعض ــف ع ــه ونص ــس أو نائب ــا الرئي ــة إلا إذا حضره ــس الإدارة صحيح ــات مجل ــون اجتماع  لا تك
وتصــدر قــرارات المجلــس بالأغلبيــة المطلقــــة للحاضريــن، وفــي حالــة تســـاوي عــدد الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه 

رئيــس الجلســة.
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مادة )13(
للمجلــس أن يســتعين فــي مباشــرة اختصاصاتــه بالجهــات المختصــة فــي الإمــارة وبمــن يــرى دعوتهــم لحضــور 

اجتماعاتــه مــن الخبــراء والمختصيــن دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود فــي المــداولات.

مادة )14(
غيــر  أو  مباشــرة  بالمؤسســة مصلحــة  الوظائــف  شــاغلي  أو لأحــد  المجلــس  أعضــاء  يكــون لأحــد  أن  يجــوز  لا 
مباشــرة فــي أي مشــروع أو اتفــاق يعقــد معهــا ولا أن يشــترك فــي إدارة شــركة أو مؤسســة تقــوم بأعمــال مشــابهة 

لنشــاطها.

مادة )15(
يمثــل الرئيــس المؤسســة فــي عاقاتهــا مــع غيرهــا وأمــام الجهــات القضائيــة ويكــون لــه حــق التوقيــع عــن المؤسســة 

منفــردا ولــه أن يفــوض أحــد أعضــاء المجلــس بــكل أو بعــض صاحياتــه.

مادة )16(
يعين المجلس المدير العام ويحدد اختصاصاته.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بإضافة كلمة )نائبه أو( إلى عبارة )أحد أعضاء المجلس( لتُقرأ كالتالي: 

مادة )15(
ــن  ــع ع ــق التوقي ــه ح ــون ل ــة ويك ــات القضائي ــام الجه ــا وأم ــع غيره ــا م ــي علاقاته ــة ف ــس المؤسس ــل الرئي يمث

ــه. ــض صلاحيات ــكل أو بع ــس ب ــاء المجل ــد أعض ــه أو أح ــوض نائب ــه أن يف ــردا ول ــة منف المؤسس

رأي المجلس الاستشاري

تم تقديم هذه المادة على أن تكون محل المادة رقم )11(، وذلك بهدف تحسين ترتيب المواد.

50



مادة )17(
تعتبــر أمــوال المؤسســة أمــوال عامــة وتعفــى مــن الرقابــة المســبقة ومــن جميــع الضرائــب والرســوم أيــا كان 

نوعهــا ســواء كانــت بلديــة أو حكوميــة أو جمركيــة.

مادة )18(
المجلــس  يضعهــا  التــي  القواعــد  وفــق  للمؤسســة  الســنوية  الختاميــة  والحســابات  التقديريــة  الميزانيــة  تعــد 

عــام. كل  مــن  شــهر  بدايــة  قبــل  المجلــس لإقرارهــا  علــى  الميزانيــة  وتعــرض  ومصروفاتهــا  إيراداتهــا  ويتضمــن 

مادة )19(
يحــدد المجلــس القواعــد الماليــة والنظــم الحســابية للمؤسســة وكافــة أعمالهــا الماليــة وفقــا للأصــول والمعاييــر 

الحســابية المتعــارف عليهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف كلمة )جمركية( المذكورة آخر الفقرة. لتُقرأ كالتالي: 

مادة )17(
تعتبــر أمــوال المؤسســة أمــوال عامــة وتعفــى مــن الرقابــة المســبقة ومــن جميــع الضرائــب والرســوم أيــا كان نوعهــا 

ســواء كانــت بلديــة أو حكوميــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة بحذف عبارة )قبل بداية شهر من كل عام( المذكورة آخر الفقرة. لتُقرأ كالتالي:

مادة )18(
تعــد الميزانيــة التقديريــة والحســابات الختاميــة الســنوية للمؤسســة وفــق القواعــد التــي يضعهــا المجلــس ويتضمــن 

إيراداتهــا ومصروفاتهــا وتعــرض الميزانيــة علــى المجلــس لإقرارهــا.

51



مادة )20(
يصدر الرئيس القرارات واللوائح التنفيذية الازمة لعمل المؤسسة.

مادة )21(
يرفــع المجلــس تقريــرا ســنويا للحاكــم أو المجلــس التنفيــذي للإمــارة عــن أنشــطة المؤسســة ونتائــج أعمالهــا 

القــرارات المناســبة بشــأنها. بهــا لاتخــاذ  التــي يو�شــي  التــي تواجههــا والحلــول  والصعوبــات 

مادة )22(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

 ......... / ......... / ......... : .............

 ......... / ......... / ......... : .............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2005 م
بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة

الشارقة 2005 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2005م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

قررنا إصدار القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2005م حتى 31 ديسمبر 2005م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2005م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

............: ......... / ......... / 1426هــــ

............: ......... / ......... / 2005م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2005 م 
بتعديل القانون رقم ) 4( لسنة 2000 م

 بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية
بإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )1( لسنة 1996م في شأن العاملين على الماك المحلي بشرطة الشارقة، 

والقانون رقم )4( لسنة 2000م في شأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعدياته،

والمرسوم الأميري رقم )20( لسنة 2002م بشأن تشكيل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة،

وبناء على توصيات مجلس الأكاديمية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 / 6 / 2004م، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:



اللجنة التنفيذية
مادة )1(

يُستبدل بنص المادة )9( من القانون رقم )4( لسنة 2000م - المشار إليه – النص التالي:

الأكاديميــة  للشــؤون   “ المديــر  نائبــي  وعضويــة  المديــر  برئاســة  تنفيذيــة  لجنــة  منــه  بقــرار  المجلــس  )يشــكل 
والطابيــة” و “الشــؤون الإداريــة والماليــة” بالإضافــة إلــى عضويــن آخريــن يرشــحهما المديــر ويختــار أحدهمــا 

للجنــة(. مقــررا 

ويتولــى أقــدم نائبــي المديــر رتبــة رئاســة اللجنــة فــي حالــة غيــاب رئيســها، ولا تكــون اجتماعــات اللجنــة صحيحــة 
إلا إذا حضرهــا رئيســها أو مــن ينــوب عنــه وعضويــن علــى الأقــل.

وتصــــــــدر اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة أعضــــــــائها الحاضريــن وفــي حالــة تســـــــــاوي الأصــــــــوات يرجــــــــح الجانــب الــذي 
منــه رئيــس الجلســة وللمجلــس أن يفــوض اللجنــــــــة بعضــــــــــــا مــن اختصـــاصــــــاته وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى 

المجلــس لاتخـــــــــــاذ مــا يــراه مناســبا بشـــــــــــأنها.

وتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة علــى الأقــل كل ثاثــة شــهور ويجــوز لرئيــس اللجنــة دعوتهــا لاجتمــاع 
غيــر عــادي إذا دعــت الحاجــة لذلــك، وتــدون مــداولات اللجنــة وقراراتهــا وتوصياتهــا فــي محاضــر يوقــع عليهــا 

رئيــس الجلســة ومقررهــا.

الفصل الثاني
المجلس العلمي

مادة )2(
يستبدل بنص المادة )11( من القانون رقم )4( لسنة 2000م –المشار إليه – النص التالي:

أولا: يشــرف علــى الشــؤون العلميــة والتدريبيــة بالأكاديميــة مجلــس علمــي يشــكل بقــرار مــن المجلــس برئاســة 
المديــر وعضويــة كل مــن:

نائب المدير للشؤون الأكاديمية والطابية.أ. 

مستشار الحاكم لشؤون التعليم العالي.ب. 

ممثل عن جامعة الشارقة.ج. 

عدد مناسب من أعضاء الهيئة العلمية والتعليمية يمثلون التخصصات المختلفة بالأكاديمية.د. 

وبنــاء علــى اقتــراح المديــر يجــوز بقــرار مــن المجلــس ضــم بعــض الضبــاط والخبــرات مــن خــارج الأكاديميــة إلــى 
عضويــة المجلــس مــن ذوي الكفــاءة العلميــة والتدريبيــة ذات الصلــة بالتخصصــات المختلفــة بالأكاديميــة.

: مدة عضوية المجلس العلمي سنتين دراسيتين قابلة للتجديد.
ً
ثانيا
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الفصل الثالث
المدير ونائبيه

مادة )3(
يستبدل بنص المادة )14( من القانون رقم )4( لسنة 2000م –المشار إليه – النص التالي:

يعيــن الرئيــس بقــرار منــه مديــرا للأكاديميــة مــن بيــن الضبــاط الحاصليــن علــى مؤهــات علميــة مناســبة لإدارة 
شــؤون الأكاديميــة والتنســيق بيــن مجــالات نشــاطها المختلفــة.

“الشــؤون  بـــ  أحدهمــا  يختــص  واجباتــه  أداء  علــى  لمعاونتــه  للمديــر  نائبيــن  منــه  بقــرار  الرئيــس  يعيــن  كمــا 
الأكاديميــة والطابيــة "والآخــر بـــ "الشــؤون الإداريــة والماليــة" ويحــل أقدمهمــا رتبــة محــل المديــر فــي تصريــف 

غيابــه. حالــة  فــي  الأكاديميــة  شــؤون 

مادة )4(
يستبدل بنص المادة )15( من القانون رقم )4( لسنة 2000م –المشار إليه – النص التالي:

"تبين لائحة الأكاديمية صاحيات وواجبات كل من المدير ونائبيه".

مادة )5(
يستبدل بنص المادة )24( من القانون رقم )4( لسنة 2000م المشار إليه –النص التالي-: 

النظام الأول:

للطلبــة الضبــاط الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا وتكــون الدراســة وفــق هــذا النظــام لمــدة 
أربــع ســنوات دراســية مقســمة إلــى فصــول علــى النحــو الــذي تنــص عليــه لائحــة الأكاديميــة.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى البنــد )د( فــي المــادة رقــم )2( – المجلــس العلمــي بإضافــة كلمــة )التدريبيــة( إلــى عبــارة )العلميــة 
والتعليميــة( ليُقــرأ كالتالــي: 

د .عــدد مناســب من أعضاء الهيئة العلمية والتعليميــة والتدريبية يمثلون التخصصات المختلفة بالأكاديمية.
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النظام الثاني:

الطلبــة الضبــاط خريجــي الجامعــات أو المعاهــد العليــا المعتــرف بهــا وتكــون الدراســة وفــق هــذا النظــام لمــدة 
ســنة دراســية واحــدة مقســمة إلــى فصــول علــى النحــو الــذي تنــص عليــه لائحــة الأكاديميــة.

مادة )6(
يستبدل بنص المادة )25( من القانون رقم )4( لسنة 2000م –المشار إليه – النص التالي:

- مــع مراعــاة مــا نــص عليــه فــي المــادة )23( يمنــح الطالــب الضابــط الــذي أكمــل دراســته بنجــاح حســب النظــام 
فــي علــوم الشــرطة ويعيــن برتبــة مــازم وفقــا للقوانيــن  فــي المــادة )24( درجــة البكالوريــوس  الأول المنــوه عنــه 

المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

- وتحدد لائحة الأكاديمية مختلف الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.

مادة )7(
يعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر 

فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

......... / ......... / ......... :............

............: ......... / ......... / 2005م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2006 م بتعديل 
القانون رقم ) 2 ( لسنة 1999 م

بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُستبدل بنص المادة )5( من القانون )2( لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي:

يحــدد القانــون اختصاصــات الدوائــر وصاحيــات الرؤســاء ونوابهــم والمديريــن، ويتكــون المجلــس التنفيــذي للإمــارة 
مــن الدوائــر والهيئــات التاليــة:

مكتب سمو الحاكم.. 1

الديوان الأميري.. 2

دائرة الموانئ البحرية والجمارك.. 3

دائرة الطيران المدني. 4



دائرة المالية المركزية.. 5

دائرة الثقافة والإعام.. 6

دائرة الخدمات الاجتماعية.. 7

دائرة التنمية الاقتصادية.. 8

دائرة الرقابة الإدارية.. 9

دائرة التخطيط والمساحة.. 10

هيئة كهرباء ومياه الشارقة.. 11

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.. 12

دائرة الأشغال العامة.. 13

مكتب شؤون الضواحي والقرى.. 14

مادة )2( 
يعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر 

فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

......... / ......... / .......... :............

......... / ......... / .......... :............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )2( لسنة 2006م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2006م حتى 31 ديسمبر 2006م

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2006 م
 بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة

عن السنة المالية 2006 م



مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2006م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، 

والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعدياته،

والمرسوم الأميري رقم )21( لسنة 2002م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصات العامة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،  وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2006 م
بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة العامة للمواصلات

العامة )مواصلات الشارقة(

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون بحذف كلمة )العامة( الأولى، ليُقرأ كالتالي: 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2006م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة )مواصلات الشارقة(



مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا، مــا 

لــم يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الإمارة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي بالإمارة.

المؤسسة: مؤسسة الشارقة للمواصات العامة )مواصات الشارقة(.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

نقــل  بالأجــرة وتشــمل أي وســيلة  الــركاب  لنقــل  المركبــات الصغيــرة والحافــات المخصصــة  النقــل:  وســائل 
التنفيــذي. المجلــس  يقرهــا  أخــرى 

مادة )2(
العامــة"  للمواصــات  الشــارقة  "مؤسســة  تســمى  عامــة  مؤسســة  القانــون  هــذا  بموجــب  الإمــارة  فــي  تنشــأ 
عــرف اختصــارا "مواصــات الشــارقة"، وتكــون لهــا الشــخصية 

ُ
وتمــارس نشــاطها مــن خــال اســمها التجــاري وت

الاعتباريــة وتتمتــع بالأهليــة الكاملــة للتصرفــات القانونيــة الازمــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي 
تكفــل تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا وتتمتــع بالاســتقال المالــي والإداري، وتمــارس أعمالهــا علــى 

أســس تجاريــة وتعــود ملكيتهــا للحكومــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة القانون التالي: 
وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م.
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مادة )3(
يكون مقر المؤسسة الرئيس مدينة الشارقة وللمجلس أن ين�شئ مكاتب وفروع لها في الإمارة وخارجها بما 

يحقق أهدافها.

مادة )4(
المؤسسة هي السلطة المختصة بالمواصات العامة في الإمارة وتتولى دون سواها وضع سياسة تنظيم 

أنشطة نقل الركا	 في الإمارة والرقابة عليها، ولها في سبيل ذلك تحقيق الأهداف التالية :

وضع سياسة وسائل النقل بأنواعها المختلفة في الإمارة والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص . 1
الأخرى.

الغرض . 2 لهذا  للآخرين  الموافقات  وإصدار  لمزاولتها  بالترخيص  الخاصة  والضوابط  الشروط  وضع 
وتجديدها وإلغائها مقابل رسوم تحدد المؤسسة قيمتها وتستوفى لصالحها.

التابعة . 3 والمؤسسات  والهيئات  للدوائر  المركبات  النقل وصيانة  نشاط  بمهام  القيام  للمؤسسة  يجوز 
للحكومة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يجوز للمؤسسة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للقواعد والأنظمة التي . 4
تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق: 

بتوفير خدمة نقل الركاب داخل الإمارة وعلى الطرق الخارجية.أ. 

بتوفير شبكة مواصات عامة حديثة تؤمن للركاب خدمات راقية ومتميزة.ب. 

ولها أن تعهد للآخرين بموجب حق الامتياز القيام )بجميع أو بعض( الأعمال التي تدخل في نطاق 
يستوفى  الذي  المادي  ومقابله  الامتياز  حق  لمنح  العامة  الضوابط  المؤسسة  وتضع  اختصاصها، 
لصالحها وآلية وشروط منحه وأية ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط مع تحديد الغرامات 

ذلك.  على  المترتبة 
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مادة )5(
الترخيــص المعنيــة  بيــن جهــات  التنســيق  ولغايــات ممارســة المؤسســة اختصاصهــا وتحقيــق أهدافهــا يجــب 
والمؤسســة فــي منــح أي تراخيــص جديــدة أو تجديدهــا أو إلغائهــا وذلــك فيمــا يتعلــق بالأنشــطة التــي تدخــل فــي 

نطــاق اختصاصهــا بمــا فــي ذلــك حــق الامتيــاز الممنــوح للجهــات المتعاقــدة معهــا.

مادة )6(
للمؤسسة من أجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:

شــراء وتملــك واســتئجار العقــارات والمنقــولات الازمــة لتحقيــق أغراضهــا واســتثمارها والتصــرف بهــا . 1
بــكل أوجــه التصــرف القانونيــة.

مباشــرة تقديــم الخدمــات التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــا وشــراء وامتــاك واســتئجار جميــع وســائل النقــل . 2
الازمــة لأعمالها.

التعاقــد والاتفــاق والمشــاركة والمســاهمة مــع الأشــخاص والشــركات والهيئــات والمؤسســات التــي تــزاول . 3
نشــاطها شــبيها أو مماثــا لنشــاطها داخــل وخــارج الإمــارة.

بالمؤسســة . 4 الخاصــة  المركبــات  وإصــاح  لصيانــة  الازمــة  الــورش  وتجهيــز  واســتئجار  وامتــاك  إنشــاء 
لهــا. الازمــة  الغيــار  وقطــع  والأدوات  والآلات  المعــدات  وشــراء  معهــا  المتعاقــدة  والجهــات 

اســتثمار أموالهــا فــي مختلــف أوجــه الاســتثمارات التــي يقررهــا المجلــس والمرتبطــة بنشــاطها بعــد موافقــة . 5
المجلــس التنفيــذي عليهــا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على بنود المادة رقم )4( وذلك على النحو الآتي: 

تم التعديل على البند رقم )1( باستبدال عبارة )وسائل النقل( بعبارةـ )المواصلات العامة( ليُقرأ كالتالي: 	 
1.وضع سياسة المواصلات العامة بأنواعها المختلفة في الإمارة والرقابة عليها بالتنسيق مع جهات الاختصاص 

الأخرى.

تم التعديل على البند رقم )2( باستبدال كلمة )لمزاولتها( بعبارة )لمزاولة أنشطتها( ليُقرأ كالتالي: 	 
2.وضع الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لمزاولة أنشطتها وإصدار الموافقات للآخرين لهذا الغرض وتجديدها 

وإلغائها مقابل رسوم تحدد المؤسسة قيمتها وتستوفى لصالحها.
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إقامة مراكز تدريب وتأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها.. 6

اســتغال المركبــات والحافــات المصــرح لهــا مــن قبــل المؤسســة ســواء أكانــت تابعــة لهــا أو مملوكــة للغيــر . 7
المتعاقــد مــع المؤسســة فــي تقديــم الخدمــات التــي تدخــل فــي مجــال اختصاصهــا وتخضــع أنشــطتها لســلطة 
المؤسســة لأغــراض إعانيــة أو دعائيــة عــن طريــق وضــع الإعانــات علــى هيــكل تلــك المركبــات والحافــات.

توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات التي يقتضيها تطوير نشاطها.. 8

مباشرة جميع الأعمال المتصلة بممارسة نشاطها والازمة لتحقيق أهدافها.. 9

إصــدار وتجديــد وإلغــاء تصاريــح مزاولــة المهنــة للســائقين العامليــن بمختلــف الأنشــطة التــي تدخــل فــي . 10
نطــاق اختصــاص المؤسســة.

إصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة.. 11

ما يناط بالمؤسسة من مهام أخرى من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.. 12

مادة )7(
رأســمال المؤسســة )10.000.000( درهــم عشــرة ماييــن درهــم، يدفــع كامــا مــن قبــل الحكومــة ويجــوز أن يتــم 
دفعــه مــن خــال حجــز صافــي الأربــاح المحققــة ســنويا والمســتحقة للحكومــة وذلــك لحيــن الوفــاء بكامــل رأس 
المــال، ويجــو زيــادة رأس المــال بقــرار مــن الحاكــم، كمــا يجــوز طــرح جــزء مــن رأســمال المؤسســة لاكتتــاب مــن 
قبــل المواطنيــن ويجــب منــح الأولويــة لأصحــاب مركبــات الأجــرة الذيــن تــم ســحب مركباتهــم مــن قبــل المؤسســة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( بإضافة كلمة )مواقفها( إلى آخر البند رقم )7(، ليُقرأ كالتالي: 

ــر  ــة للغي ــا أو مملوك ــة له ــت تابع ــواء أكان ــة س ــل المؤسس ــن قب ــا م ــرح له ــلات المص ــات والحاف ــتغلال المركب 7. اس
المتعاقــد مــع المؤسســة فــي تقديــم الخدمــات التــي تدخــل فــي مجــال اختصاصهــا وتخضــع أنشــطتها لســلطة 
المؤسســة لأغــراض إعلانيــة أو دعائيــة عــن طريــق وضــع الإعلانــات علــى هيــكل تلــك المركبــات والحافــلات 

ومواقفهــا.
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مادة )8( 
تتكون موارد المؤسسة المالية من:

الدعم الحكومي.أ. 

الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها.ب. 

إيرادات الإعانات.ج. 

ريع استثمار أموال المؤسسة.د. 

الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.	. 

الغرامات المالية المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون.و. 

أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.ز. 

مادة )9( 
بكافــة  والرســوم  الضرائــب  ومــن جميــع  المســبقة  الرقابــة  مــن  وتعفــى  عامــة  أمــوالا  المؤسســة  أمــوال  تعتبــر 
أشــكالها وأنواعهــا ســواء كانــت بلديــة أو حكوميــة أو قضائيــة أو غيــر ذلــك، كمــا تعفــى المؤسســة مــن الرســوم 

الجمركيــة علــى جميــع مســتورداتها.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )9( بحذف كلمة )أو قضائية(، لتُقرأ كالتالي: 

تعتبـر أمـوال المؤسسـة أمـوالا عامـة وتعفـى مـن الرقابـة المسـبقة ومـن جميـع الضرائـب والرسـوم بكافة أشـكالها 
وأنواعهـا سـواء كانـت بلديـة أو حكوميـة أو غيـر ذلـك، كمـا تعفـى المؤسسـة مـن الرسـوم الجمركيـة علـى جميـع 

مسـتورداتها.

مادة )10( 
تتبع المؤسســة في تنظيم حســاباتها وســجاتها أصول وقواعد النظم المحاســبية، وتبدأ ســنتها المالية في اليوم 
الأول مــن ينايــر وتنتهــي فــي الحــادي والثاثيــن مــن ديســمبر كل عــام، علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى مــن تاريــخ 

ممارســة المؤسســة لأعمالهــا وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثاثيــن مــن ديســمبر فــي العــام التالي.
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مادة )11(
تحــدد الأربــاح الصافيــة لإيــرادات المؤسســة عــن كل ســنة ماليــة وذلــك بعــد خصــم جميــع النفقــات الجاريــة 

والتكاليــف وفقــا للقواعــد المحاســبية وتقتطــع مــن صافــي أربــاح المؤسســة:

)%10( لتكويــن احتياطــي قانونــي ويســتمر الاقتطــاع إلــى أن يبلــغ هــذا الاحتياطــي )%50( مــن رأس المــال . 1
ويُعــاد الاقتطــاع كلمــا نقــص الاحتياطــي القانونــي عــن هــذا المعــدل.

)%10( لتكويــن احتياطــي عــام علــى ألا يتجــاوز مجموعــه )%50( مــن رأس المــال علــى أن يُعــاد الاقتطــاع . 2
كلمــا نقــص الاحتياطــي العــام عــن هــذا المعــدل.

أيــة احتياطــات أخــرى يقررهــا المجلــس لمواجهــة التوســعات فــي الخدمــات وتطويرهــا وذلــك بعــد عرضهــا . 3
واعتمادهــا مــن المجلــس التنفيــذي.

ويــؤول إلــى الحكومــة صافــي أربــاح المؤسســة بعــد اقتطــاع الاحتياطــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود الســابقة، 
ويقــوم المجلــس التنفيــذي بتخصيــص نســبة مــن صافــي الأربــاح الســنوية المحولــة إلــى الحكومــة لتقديــم العــون 
المــادي لأصحــاب الظــروف الإنســانية والاجتماعيــة وذوي الدخــل المحــدود مــن المواطنيــن الذيــن تنطبــق عليهــم 

شــروط الإعانــة التــي يضعهــا المجلــس التنفيــذي.

كما تتحمل الحكومة ما قد تسفر عنه الحسابات الختامية في حال وجود خسائر مالية.

مادة )12(
يتولــى إدارة المؤسســة مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء يصــدر بتســميتهم مرســوم أميــري، 
وتحــدد مكافآتهــم بقــرار مــن الحاكــم ويراعــى أن يكونــوا مــن ذوي الاختصــاص والدرايــة بالأمــور التــي تتعلــق 
بنشــاط المؤسســة وتكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد، ويختــار المجلــس مــن بيــن 

أعضائــه نائبــا للرئيــس فــي أول اجتمــاع لــه.

مادة )13(
يــراه مناســبا  مــا  فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ  المجلــس هــو الجهــة العليــا المشــرفة علــى أعمــال المؤسســة ولــه 

: الأخــص  وعلــى  أهدافهــا  لتحقيــق 

وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها.. 1

وضــع وإصــدار الأنظمــة المتعلقــة بأنشــطة نقــل الــركاب فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك نظــام منــح حــق الامتيــاز . 2
وتحديــد القواعــد والشــروط والضوابــط لممارســتها، وتحديــد الرســوم والغرامــات المترتبــة علــى مخالفتهــا 

وذلــك وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

اعتماد مشروع الموازنة التقديرية ورفعها للمجلس التنفيذي للتصديق عليها.. 3

إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك.. 4

70



إبــرام عقــود القــروض مــع الحكومــة أو المؤسســات الماليــة الأخــرى وتقديــم مختلــف الضمانــات علــى أن . 5
يتــم ذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الحاكــم.

إصــدار الأنظمــة والأدلــة المتعلقــة بتنظيــم العمــل فــي النواحــي الإداريــة والماليــة والفنيــة والمــوارد البشــرية . 6
والهيــكل التنظيمــي للمؤسســة والإشــراف علــى تنفيذهــا.

تحديــد تعرفــة نقــل الــركاب فــي مختلــف وســائل النقــل الجماعــي وخدمــات مركبــات الأجــرة داخــل الإمــارة . 7
ومنهــا إلــى خــارج الإمــارة وبالعكــس.

تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها أموال المؤسسة وتستثمر فيها.. 8

تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم.. 9

تشــكيل لجــان فرعيــة دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائهــا تعهــد إليهــا دراســة وبحــث المســائل التــي تدخــل . 10
ضمــن اختصاصهــا أو تفويضهــا ببعــض الصاحيــات.

إقرار الحسابات الختامية ورفعها للمجلس التنفيذي للتصديق عليها.. 11

مادة )14(
مــن  لســحبها  المائمــة  المواعيــد  وتحديــد  بالإمــارة  الأجــرة  مركبــات  أرقــام  بحصــر  القيــام  المجلــس  إلــى  يعهــد 
قبــل الجهــة المعنيــة بترخيــص المركبــات بعــد وضــع الضوابــط والشــروط الازمــة لتقييــم أوضــاع مالكيهــا مــن 
المواطنيــن وتحديــد المســتحقين الفعلييــن للمقابــل المالــي الــذي يصــرف لهــم علــى أســاس شــهري أو علــى أســاس 
مبلــغ مقطــوع يســدد لمــرة واحــدة لصاحــب الرقــم الــذي تقــوم المؤسســة بســحبه، ويكــون قــرار المجلــس بشــأن 

اعتمــاد أســماء المســتحقين والمبالــغ التــي ســتصرف وآليــة الصــرف نهائيــا.

مادة )15(
يجتمــع المجلــس بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه مــرة واحــدة علــى الأقــل كل ثاثــة أشــهر، ويجــوز الدعــوة لاجتمــاع 
غيــر عــادي بنــاء علــى طلــب الرئيــس أو أكثــر مــن نصــف الأعضــاء شــريطة أن يكــون الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم، 
رئيــس  فيــه  الــذي  الجانــب  يرجــح  الأصــوات  تســاوي  وعنــد  الحاضريــن،  أصــوات  بأغلبيــة  قراراتــه  ويصــدر 
الجلســة وتــدون قــرارات المجلــس فــي محاضــر يوقــع عليهــا رئيــس الجلســة والأعضــاء الحاضريــن، ويقــوم النائــب 

بمهــام الرئيــس فــي حالــة غيابــه.

مادة )16(
ترفــع الموازنــة التقديريــة إلــى المجلــس التنفيــذي قبــل 31 ديســمبر مــن كل عــام للتصديــق عليهــا وذلــك بعــد 
اعتمادهــا مــن المجلــس، كمــا يجــب أن ترفــع الحســابات الختاميــة بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس إلــى المجلــس 

التنفيــذي للتصديــق عليهــا خــال )4( شــهور بحــد أق�شــى مــن انتهــاء الســنة الماليــة. 
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مادة )17(
يحــدد المجلــس القواعــد الماليــة والنظــم المحاســبية للمؤسســة وكافــة أعمالهــا الماليــة وفقــا للأصــول والمعاييــر 

المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــا.

مادة )18(
يصــدر الرئيــس بنــاء علــى موافقــة المجلــس التنفيــذي القــرارات واللوائــح التنفيذيــة المتعلقــة بآليــات ســحب 
الضوابــط  عليهــم  تنطبــق  ممــن  المســتحقة لأصحابهــا  التعويضــات  أســس صــرف  وتحديــد  الأجــرة  مركبــات 

والشــروط.

مادة )19(
للمجلــس أن يســتعين فــي مباشــرة اختصاصــه بالجهــات المختصــة فــي الإمــارة، وممــن يــرى دعوتهــم لحضــور 

الاجتماعــات مــن الخبــراء والمختصيــن دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود فــي المــداولات.

مادة )20( 
غيــر  أو  مباشــرة  بالمؤسســة مصلحــة  الوظائــف  شــاغلي  أو لأحــد  المجلــس  أعضــاء  يكــون لأحــد  أن  يجــوز  لا 
مباشــرة فــي أي مشــروع أو اتفــاق يعقــد معهــا ولا أن يشــترك فــي إدارة شــركة أو مؤسســة تقــوم بأعمــال مشــابهة 

لنشــاطها، وكمــا لا يجــوز أن تكــون لــه أيــة مصالــح تتعــارض مــع أهــداف المؤسســة.

مادة )21(
يمثــل الرئيــس المؤسســة فــي عاقاتهــا مــع الغيــر وأمــام الجهــات القضائيــة ويكــون لــه حــق التوقيــع عــن المؤسســة 

منفــردا ولــه أن يفــوض أحــد أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام بــكل أو بعــض صاحياتــه.

مادة )22(
يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )18( بإضافة كلمة )أرقام( إلى كلمة )مركبات( لتُقرأ كالتالي: 

ــام  ــات ســحب أرق ــة بآلي ــة المتعلق ــح التنفيذي ــرارات واللوائ ــذي الق ــس التنفي ــى موافقــة المجل ــاء عل ــس بن يصــدر الرئي
مركبــات الأجــرة وتحديــد أســس صــرف التعويضــات المســتحقة لأصحابهــا ممــن تنطبــق عليهــم الضوابــط والشــروط.
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مادة )23(
يكون المدير العام مســؤولا أمام المجلس ويتولى تصريف شــؤون المؤسســة بما يكفل تحقيق غاياتها أ. 

فــي حــدود الصاحيــات المخولــة لــه بمــا فــي ذلــك:

إدارة المؤسسة وتطوير العمل فيها.. 1

اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها.. 2

تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسات العامة التي يضعها.. 3

اقتــراح وإعــداد الموازنــة التقديريــة والحســابات الختاميــة والميزانيــة العموميــة للمؤسســة وعرضهــا . 4
علــى المجلــس.

الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها.. 5

حمايــة حقــوق المؤسســة واتخــاذ الإجــراءات المناســبة فــي رفــع الدعــاوى ومتابعــة القضايــا بيــن المؤسســة . 6
ومختلــف الجهات.

التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة في لوائح وقرارات المجلس.. 7

تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وغيرها.. 8

ممارسة أي صاحيات أخرى يخوله بها المجلس.. 9

يشترك المدير العام في اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.  .	

مادة )24(
يكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم المؤسســة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال المخالفــة للأنظمــة الصــادرة مــن المجلــس التنفيــذي أو المجلــس 
والتــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم ولهــم فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بأفــراد 

الشــرطة متــى اقت�شــى الأمــر ذلــك.

مادة )25(
تحصــل الرســوم والغرامــات المقــررة بالجــداول المرافقــة لهــذا القانــون لصالــح المؤسســة ســواء تــم تحصيلهــا 

مــن قبــل المؤسســة أو بواســطة الجهــات المختصــة وذلــك وفقــا للأنظمــة الســارية.

تضاعف الغرامة المنصوص عليها بالجداول المرافقة لهذا القانون في حالة العود.
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مادة )27(
تصدر الائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي.

مادة )28(
2001م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصات العامة على أن  يُلغى المرسوم الأميري رقم )21( لسنة 
لغى بموجب 

ُ
يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو ت

هذا القانون.

مادة )29(
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

مادة )26(
التنفيـذي بقـرار منـه وبنـاء علـى اقتـراح المؤسسـة  بهـذا الشـأن للمجلـس  مـع مراعـاة التشـريعات الاتحاديـة 
تعديـل الرسـوم والغرامـات المقـررة بالجـداول المرافقـة بالزيـادة أو النقصـان أو اسـتحداث رسـوم أو غرامـات 

أخـرى علـى مـا يسـتجد مـن معامـات تختـص بهـا المؤسسـة.

كمـا يجـوز للمجلـس التنفيـذي تحديـد حـالات الإعفـاء مـن الرسـوم أو الغرامـات المقـررة للمعامـات بنـاء علـى 
اقتـراح المؤسسـة ويصـدر بهـا قـرار مـن المجلـس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على الفقرة الأولى من المادة رقم )26( بإضافة كلمة )والمحلية( إلى كلمة )الاتحادية( لتُقرأ كالتالي:

مـع مراعـاة التشـريعات الاتحاديـة والمحليـة بهـذا الشـأن للمجلـس التنفيـذي بقـرار منـه وبنـاء علـى اقتـراح المؤسسـة 
تعديـل الرسـوم والغرامـات المقـررة بالجـداول المرافقـة بالزيـادة أو النقصان أو اسـتحدا	 رسـوم أو غرامات أخـرى على ما 

يسـتجد مـن معامـلات تختـص بها المؤسسـة.
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2006 م
بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية

الاجتماعية في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )9( لسنة 1985م بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )38( لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
2006م بشــأن رعايــة الأطفــال المحروميــن مــن الرعايــة الاجتماعيــة”   )  ( لســنة  يســمى هــذا القانــون “قانــون رقــم 

بــه فــور صــدوره. ويعمــل 



مادة )2(
يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه إلا إذا دلــت القرينــة أو ســياق النــص علــى 

خــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة وملحقاتها.

المجلس: المجلس التنفيذي في الإمارة.

الدائرة: دائرة الشؤون الاجتماعية في الإمارة.

اللجنــة: اللجنــة المشــكلة بموجــب هــذا القانــون لتقريــر الأســرة المناســبة التــي يعهــد إليهــا برعايــة الطفــل 
مجهــول الأبويــن.

الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية هو:

مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الإمارة.. 1

المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي ولا ترغب في حضانته.. 2

الـذي يعانـي مـن تصـدع أسـري: وهـو المحـروم مـن رعايـة الأبويـن أو الأقـارب بسـبب الوفـاة أو الانفصـال . 3
أو  بمـرض عقلـي  أو طفـل لأبويـن مريضيـن  السـجن  فـي  أو أحدهمـا  الزوجيـن  أو وجـود  الزوجيـن،  بيـن 
نف�شـي أو جسـمي مسـتع�شي أو مـرض معـدي أو محجـور عليهـم أو الطفـل الـذي يتعـرض لعنـف متكـرر 

أو المعـرض للإهمـال الشـديد أو مـن فـي حكمـه.

أي حالة من حالات الحرمان الاجتماعي التي تراها اللجنة المختصة.. 4

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على التعريفات في المادة رقم )2( وذلك على النحو الآتي:

تم التعديل على تعريف )الإمارة( بحذف كلمة )وملحقاتها(، ليُقرأ كالتالي: 	 
الإمارة: إمارة الشارقة.

تم التعديل على تعريف )الدائرة( باستبدال كلمة )الشؤون( بكلمة )الخدمات( ليُقرأ كالتالي: 	 
الدائرة: دائرة الخدمات الاجتماعية.

ــارة )الأطفــال المحروميــن مــن 	  ــن( بعب ــارة )الطفــل مجهــول الأبوي ــة( باســتبدال عب ــى تعريــف )اللجن ــل عل تــم التعدي
ــي:   ــة( ليُقــرأ كالتال ــة الاجتماعي الرعاي

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد إليها برعاية الأطفال المحرومين من 
الرعاية الاجتماعية.
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مادة )3(
الدائــرة هــي الجهــة المختصــة والمســؤولة عــن كل مــا يتعلــق بالأطفــال المحروميــن مــن الرعايــة الاجتماعيــة ومــع 
مراعــاة اختصاصــات اللجنــة لا يجــوز لأيــة جهــة اتخــاذ إجــراء بشــأن حضانــة الأطفــال المحروميــن مــن الرعايــة 

الاجتماعيــة إلا بموافقــة الدائــرة كتابيــا وطبقــا لأحــكام هــذا القانــون.

مادة )4( 
تشكل لجنة دائمة بعضوية كل من الرؤساء التنفيذيين للجهات التالية في الإمارة:

منطقة الشارقة الطبية.. 1

الإدارة العامة لشرطة الشارقة.. 2

دائرة الخدمات الاجتماعية.. 3

دار الرعاية الاجتماعية للأطفال.. 4

إدارة الجنسية والإقامة.. 5

مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.. 6

مراكز التنمية الأسرية.. 7

المحكمة المختصة. . 8

مادة )5( 
تكــون مهمــة اللجنــة تقريــر الأســرة المناســبة أو الجهــة الرســمية التــي ســيعهد إليهــا بحضانــة ورعايــة الأطفــال 
المحروميــن مــن الرعايــة الاجتماعيــة ووضــع الشــروط الخاصــة بذلــك وتقديــم المشــورة والنصــح للدائــرة فــي أي 

أمــور أخــرى متعلقــة بهــذا الخصــوص.

مادة )6(
تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر في أول اجتماع لها ويرفع الاختيار للمجلس 
لاعتمــاده. وتكــون مــدة العضويــة ثــاث ســنوات تجــدد تلقائيــا، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى توصيــة 

رئيــس اللجنــة إضافــة عضــو أو أكثــر إلــى اللجنــة فــي حالــة الضــرورة.

مادة )7(
يجــب أن تكــون الأســرة التــي يعهــد إليهــا برعايــة الطفــل المحــروم مــن الرعايــة الاجتماعيــة أســرة مســلمة مواطنــة 
قــادرة علــى تأميــن الرعايــة للطفــل وتتوفــر فيهــا الشــروط الأخــرى التــي تقررهــا اللجنــة مــن حيــن لآخــر، وفــي جميــع 

الأحــوال يفضــل أن تعهــد اللجنــة برعايــة الطفــل إلــى أســرة لــم تــرزق بأطفــال.

77



مادة )8(
يجــب علــى كل مــن يعثــر علــى طفــل حديــث الــولادة مجهــول الأبويــن أو طفــل محــروم مــن الرعايــة الاجتماعيــة 
أن يســلمه إلــى أقــرب مستشــفى أو مركــز صحــي أو مركــز شــرطة، وعلــى المســؤول عــن هــذا المركــز اســتام 
العثــور عليــه وســاعته  مــكان  فيــه  فيهــا ويوضــح  التــي وجــد  والظــروف  بالمابســات  الطفــل وتحريــر محضــر 
وتاريخــه واســم الشــخص الــذي عثــر عليــه ومهنتــه وعنوانــه مــا لــم يرفــض ذلــك الشــخص إثبــات ذلــك. وإذا 
ســلم الطفــل إلــى أحــد هــذه المراكــز فعلــى المســؤول –بعــد إثباتــه الوقائــع المذكــورة أعــاه – أن يعمــل علــى تأميــن 

نقلــه مباشــرة إلــى أقــرب مستشــفى مــع صــورة عــن المحضــر المنظــم.

مادة )9(
علــى المستشــفى حــال تســلمه الطفــل تبليــغ الدائــرة بالواقعــة واتخــاذ الإجــراءات المطلوبــة للمحافظــة علــى 
صحــة وســامة الطفــل ويجــري تقديــر ســن الطفــل مــن قبــل طبيــب مختــص، ويبقــى الطفــل تحــت الرعايــة 

الصحيــة لمــدة لا تقــل عــن أســبوع.

مادة )10(
باتخــاذ  فــورا  البــدء  اللجنــة  وعلــى  فرصــة  أقــرب  فــي  لاجتمــاع  اللجنــة  تدعــو  بالواقعــة  الدائــرة  تبلــغ  حــال 

ذلــك.  علــى  توافــق  التــي  المناســبة  الأســر  إحــدى  لــدى  الطفــل  رعايــة  لتأميــن  الازمــة  الإجــراءات 

مادة )11(
تقرر اللجنة الأسرة التي ستتولى رعاية الطفل والتي تتوفر فيها الشروط المقررة.

مادة )12(
يقوم الموظف المختص بتسجيل الولادات بإصدار شهادة مياد للطفل – في حال عدم وجودها – تتضمن 
الأخــرى  البيانــات  جميــع  وكذلــك  مســلم  بأنــه  وديانتــه  أنثــى(  أو  )ذكــر  ونوعــه  المقــدر  وســنه  الرباعــي  اســمه 
المطلوبــة، غيــر أنــه لا يجــوز الإشــارة بــأي شــكل ســواء فــي شــهادة الميــاد أو فــي الســجل إلــى كــون الطفــل لقيــط.

مادة )13(
حــال إتمــام الإجــراءات أعــاه تأمــر اللجنــة بتســليم الطفــل إلــى الأســرة التــي تقــرر أن تتولــى رعايتــه وذلــك بعــد 
أن يوقــع رب الأســرة علــى النمــوذج الخــاص الــذي تعــده الدائــرة لهــذا الغــرض، كمــا يوقــع علــى تعهــد بالتزامــه 

برعايــة الطفــل صحيــا وعلميــا ودينيــا فــي جميــع المراحــل التــي يكــون فيهــا تحــت الرعايــة. 

مادة )14( 
تســتمر رعاية الأســرة للطفل تحت إشــراف الدائرة إلى أن يكمل الســنة السادســة من عمره، ثم تعيد اللجنة 
بعدهــا النظــر فــي مــدى مائمــة اســتمرار هــذه الرعايــة مــن قبــل نفــس الأســرة وذلــك علــى ضــوء التقاريــر الدوريــة 

التــي تعــد مــن قبــل الجهــة المختصــة بالدائرة.
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مادة )15( 
تســتمر رعايــة نفــس الأســرة للطفــل حتــى بعــد بلوغــه الســنة السادســة مــن العمــر إذا أبــدت الاســرة رغبتهــا 
ووافقتهــا اللجنــة، وذلــك حتــى بلــوغ الطفــل ســن الرشــد، ويمكــن أن تســتمر الرعايــة إلــى مــا بعــد ذلــك إذا كان لا 
يزال طالبا في مراحل التعليم أو كان من ذوي العاهات ولم يتيســر تأهيله وتعذر توفير الرعاية المناســبة له. 

مادة )16(
فــي أي وقــت ولــو قبــل بلــوغ الطفــل ســن السادســة عــدم مناســبة الأســرة لاســتمرار رعايــة  إذا رأت اللجنــة 
الطفــل رعايــة كاملــة لأي ســبب، وجــب عليهــا البحــث عــن أســرة أخــرى مناســبة وإذا تعــذر ذلــك ينقــل الطفــل 

إلــى إحــدى دور الرعايــة الاجتماعيــة فــي الدولــة.

مادة )17(
للدائــرة الحــق فــي انتــداب أحــد موظفيهــا أو موظفاتهــا ذوي الاختصــاص لزيــارة الطفــل لــدى الأســرة التــي يعيــش 

معهــا لتقديــم تقريــر عنهــا، وعلــى الأســرة تســهيل قيــام الموظــف بمهمتــه.

مادة )18(
فــي حــال وفــاة الطفــل يجــب علــى الأســرة أن تخطــر فــورا الدائــرة بالحــادث مــع بيــان الوقــت والتاريــخ والمــكان 

الــذي توفــى فيــه مصحوبــا بالتقريــر الطبــي بإثبــات ســبب الوفــاة.

مادة )19(
رعايــة الأســرة للطفــل المحــروم مــن الرعايــة الاجتماعيــة تعتبــر مــن الأعمــال الخيريــة التطوعيــة التــي تتــم بــدون 
مقابــل، ولا تجــوز مطالبــة الطفــل بعــد انتهــاء مــدة رعايتــه بأيــة مصاريــف أو أتعــاب تكــون قــد صرفــت عليــه 

أثنــاء تلــك المــدة.

مادة )20( 
تقــوم الدائــرة بتقديــم النصــح والمشــورة للمحتضنيــن والأســر الحاضنــة فــي حــال رغبــة أحــد المحتضنيــن فــي 

الــزواج شــريطة موافقــة الحاضــن أو مــن يقــوم مقامــه أو القا�شــي المختــص.

مادة )21(
تقــوم الدائــرة بحصــر جميــع حــالات الأطفــال مجهولــي الأبويــن المولوديــن فــي الإمــارة قبــل صــدور هــذا القانــون 
وعلــى اللجنــة دراســة حالــة كل واحــد منهــم واتخــاذ الإجــراءات لتســجيلهم فــي ســجل الــولادات وبحــث أوضاعهــم 
تحــت  لهــم  المناســبة  الرعايــة  اســتمرار  تأميــن  أجــل  مــن  الــازم  لديهــا حاليــا وتقريــر  عنــد الأســر الموجوديــن 

إشــراف الدائــرة، علــى أن تطبــق فــي جميــع هــذه الإجــراءات أحــكام هــذا القانــون.
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مادة )22(
إذا ثبــت فــي أي وقــت بموجــب حكــم قضائــي قطعــي بنــوة الطفــل الــذي اعتبــر مجهــول الأبويــن وســبق وسُــجًل فــي 
سِــجل الــولادات ووضــع لــدى إحــدى الأســر لرعايتــه، فعندمــا يعــاد تســجيل ولادة الطفــل وتلغــى رعايــة الأســرة 

لــه ويضــم إلــى حضانــة أبويــه أو إحداهمــا أو الجهــة التــي تقررهــا المحكمــة.

مادة )23(
كل شــخص يعثــر علــى طفــل مجهــول الأبويــن بعــد صــدور هــذا القانــون ويرفــض تســليمه إلــى أقــرب مستشــفى 
أو مركــز شــرطة أو لا يمتثــل لمــا تقــرره اللجنــة بخصــوص رعايتــه يعتبــر أنــه ارتكــب جرمــا ويعاقــب بالحبــس أو 

الغرامــة.

مادة )24(
تصدر الائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس بناء على عرض الدائرة بعد اعتمادها من اللجنة.

مادة )25( 
يُلغى القانون رقم )9( لسنة 1985م بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في إمارة الشارقة.

مادة )26(
على الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2006 م بتعديل 
القانون رقم ) 5( لسنة 2001 م

بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )5( بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعدياته،

التنفيــذي والاستشــاري لإمــارة  افقــة المجلســين  الرقابــة الإداريــة ومو مــا عرضــه مديــر عــام دائــرة  وبنــاء علــى 
الشــارقة،

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

المادة الأولى
يُستبدل بنص المادتين )51( و)52( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:

يجــوز للســلطة المختصــة فــي حالــة الضــرورة تكليــف بعــض الموظفيــن بالعمــل لمــدة زمنيــة زيــادة الســاعات المقــررة أ. 
للــدوام الرســمي وأثنــاء العطــات الأســبوعية والرســمية مقابــل أجــر إضافــي.

وينظم ذلك بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة بناء على عرض دائرة الرقابة الإدارية.ب. 



المادة الثانية
يستبدل بنص المادة )63( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:

يكــون التصريــح بالإجــازة المرضيــة لمــدة ثاثــة أيــام فأقــل بنــاء علــى شــهادة صــادرة مــن هيئــة طبيــة حكوميــة، . 1
أمــا الشــهادة الصــادرة عــن إحــدى دور العــاج الخاصــة فيجــب أن تكــون معتمــدة مــن وزارة الصحــة، فــإذا 

زادت المــدة عــن ذلــك فيجــب أن تكــون معتمــدة مــن اللجنــة الطبيــة المختصــة.

يجــب علــى الموظــف أن يبلــغ عــن مرضــه خــال اليوميــن الأولييــن مــن المــرض مــا لــم يكــن قــد تعــذر عليــه . 2
لتوقيــع  المختصــة  الطبيــة  الجهــة  لإبــاغ  الإجــراءات  يتخــذ  أن  المباشــر  الرئيــس  وعلــى  قهريــة،  لأســباب 
الكشــف الطبــي عليــه وإعــداد التقريــر عــن حالتــه، وفــي جميــع الأحــوال لا تزيــد الإجــازة المرضيــة المتقطعــة 
التــي يحصــل عليهــا الموظــف عــن )15( يومــا فــي الســنة، وينظــم ذلــك بتعميــم يصــدر مــن دائــرة الرقابــة 

الإداريــة.

المادة الثالثة 
يستبدل بنص البند )3( من المادة )77( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:

)3( تكون ترقية شاغلي الدرجات الأولى والثانية بالاختيار للكفاءة في حدود الدرجات الشاغرة والمستحدثة.

المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة )124( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه:

جدول رقم )1( كادر الدرجات الخاصة.. 1

جدول رقم )2( درجات رواتب وبدلات موظفي ومستخدمي دوائر وهيئات حكومة الشارقة.. 2

جدول رقم )3( جدول الخبرة العلمية والعملية الازمة لشغل الوظائف.. 3

ويجــوز بقــرار مــن المجلــس التنفيــذي للإمــارة تعديــل هــذه الجــداول كلمــا لــزم الأمــر بنــاء علــى عــرض دائــرة 
الإداريــة. الرقابــة 

رأي المجلس الاستشاري

ــى الســاعات(،  ــادة عل ــارة )زي ــادة الســاعات( بعب ــارة )زي ــى باســتبدال عب ــد )أ( فــي المــادة الأول ــى البن ــل عل ــم التعدي ت
ــي: ليُقــرأ كالتال

أ . يجــوز للســلطة المختصــة فــي حالــة الضــرورة تكليــف بعــض الموظفيــن بالعمــل لمــدة زمنيــة زيــادة علــى الســاعات 
المقــررة للــدوام الرســمي وأثنــاء العطــلات الأســبوعية والرســمية مقابــل أجــر إضافــي.
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المادة الخامسة
بنــاء علــى عــرض دائــرة الرقابــة الإداريــة مكملــة  فــي شــأن الخدمــة المدنيــة  تعتبــر قــرارات المجلــس الصــادرة 

لــم تتعــارض مــع أحكامــه. ومفســرة لهــذا القانــون مــا 

المادة السادسة
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريخــه، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر فــي 

الرســمية. الجريــدة 

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2007 م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة

عن السنة المالية 2007 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والمرسوم الأميري رقم )1( لسنة 2007م بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية حكومة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يعمــل بميزانيــة دوائــر حكومــة الشــارقة المرافقــة فــي المــدة مــن أول ينايــر ســنة 2007م حتــى 31 ديســمبر 2007م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2007م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2007 م
بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعامات المدنية وتعدياته،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعدياته،

والقانون الاتحادي رقم )18( لسنة 1993م بإصدار قانون المعامات التجارية وتعدياته،

والقانــون الاتحــادي رقــم )26( لســنة 1999م المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2001م بشــأن لجــان 
التوفيــق والمصالحــة وتعدياتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )6( لسنة 2001م بشأن تنظيم العاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة،

والمرســوم بقانــون رقــم )1( لســنة 2005م بشــأن مخالفــة قطــع الخدمــات عــن المأجــور خافــا للنظــام فــي إمــارة 
الشــارقة،

وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )2( لســنة 2000م بشــأن تقييــد تأجيــر العقــارات فــي بعــض المناطــق الســكنية بإمــارة 
الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:



الباب الأول
التعريفات

مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 

يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية: البلدية التي تقع العين المؤجرة في دائرة اختصاصها.

اللجنة: لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

المؤجر: مالك العين المؤجرة أو نائبه أو وكيله المخول قانون بإبرام عقد الإيجار.

أي  أو  معــه  المقيميــن  والأبويــن  والأبنــاء  والزوجــة  الــزوج  ذلــك  ويشــمل  المؤجــرة  بالعيــن  المنتفــع  المســتأجر: 
الأصلــي. المســتأجر  مــن  قانونيــة  بصــورة  الانتفــاع  حقــوق  لــه  تنتقــل  شــخص 

المســـتأجر )مــن الباطــن(: الشــخص الــذي ينتقــل إليــه حــق الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة بموجــب عقــد إيجــار مــن 
المســتأجر الأصلــي طبقــا لأحــكام هــذا القانــون، شــريطة أن يكــون مرخصــا لــه بالتأجيــر مــن الباطــن مــن الجهــة 

المختصــة بالإمــارة.

العين المؤجرة: العقار محل عقد الإيجار والمعد لانتفاع المستأجر به وطبقا لأحكام هذا القانون.

عقــد الإيجــار: العقــد المبــرم بيــن المؤجــر والمســتأجر بقصــد اســتغال العيــن المؤجــرة لمــدة معينــة لقــاء أجــر 
معلــوم طبقــا لأحــكام هــذا القانــون.

عقد الإيجار طويل المدة: عقد الإيجار بقصد الاستثمار والذي يصدر بتنظيمه قرار من المجلس.

بــدل الإيجــار: القيمــة الإيجاريــة النقديــة الســنوية المحــددة بعقــد الإيجــار وأيــة زيــادة عليهــا طبقــا لأحــكام هــذا 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بشــأنه.

الصيانــة الضروريــة: الإصاحــات الضروريــة الازمــة لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة مــن عقــد الإيجار أو الازمة 
لحفــظ العيــن المؤجــرة مــن الهــاك والتــي يلتــزم بهــا المؤجــر مــا لــم يتفــق طرفــا العقــد علــى غيــر ذلــك.
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يق�شي  والتي  المؤجرة  للعين  العادي  الاستعمال  من  تنشأ  التي  البسيطة  الإصاحات  التأجيرية:  الصيانة 
العرف بالتزام المستأجر بالقيام بها، ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.

الأخطار: كافة المراسات بين طرفي عقد الإيجار والتي تتم عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو 
أي وسيلة من وسائل الإعان المقررة قانونا والتي تؤدي الغرض المقصود من الإخطار وكذلك التبليغات 
التي تصدر عن اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، 

والمسلمة لذوي الشأن طبقا لقواعد إجراءات عملها.

الباب الثاني
الأحكام العامة

مادة )2(
تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو . 1

لممارسة المهن الحرة ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء الواقعة ضمن الإمارة.

عقود الإيجار طويلة المدة.. 2

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

الأرا�شي الزراعية والمباني التابعة لها.أ. 

مَلك.ب. 
ُ
الأرا�شي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية ما لم ت

المساكن المملوكة للأشخاص أو الشركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم ج. 
أو العاملين لديهم.

العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية.د. 

العقود التي تتطلب موافقات خاصة وتؤدي خدمة عامة ويصدر بتسميتها قرار من المجلس.	. 

بهـــــــــــــا  المتعلقة  الخـــــدمــــات  المستثناة ورســــــــــوم  الحــــــــــالات  شــــــــــأن  في  الإيجــــــــــارية  العـــــــــــــاقة  بتنظيــــــــــم  ويُصـــــــــــدر 
قـــــــــــــــــــرار من المجلس.

مادة )3(
تحقيقا لغايات الصالح العام ومن تاريخ العمل بهذا القانون:

تبرم عقود الإيجار كتابة على النموذج المعد لذلك والصادر به قرار من المجلس.أ. 

يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية أو الجهة ب. 
المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خال خمسة عشر يوما من تاريخ 

تحريره. 

88



إذا امتنــع الملتــزم عــن تصديــق عقــد الإيجــــــــــــار خــــــــال المــدة المذكــــــــورة علــى الطــرف الآخــر أن يطلــب مــن ج. 
قا�شــي التنفيــذ إلزامــه بذلــك.

فــي حالــة عــدم تصديــق عقــد الإيجــار لــدى البلديــة أو الجهــة المختصــة يعاقــب الملتــزم بتصديــق العقــد د. 
بغرامــة تســاوي ثاثــة أمثــال قيمــة التصديــق.

يمتنــع علــى البلديــة أو الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة قبــول إبــراز عقــد الإيجــار غيــر المصــدق فــي أي نــزاع 	. 
أو معاملــة أو لتقديــم خدمــة.

مادة )4(
اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون يجــب تحريــر عقــود الإيجــارات القائمــة وقــت العمــل بهــذا القانــون إذا 

كانــت غيــر محــررة، ويجــب توقيــع العقــود مــن المؤجــر والمســتأجر وتصديقهــا.

ولا يعتــد بالعقــود الموقعــة مــن طــرف واحــد، ويمتنــع علــى البلديــة اعتمــاد أو اتخــاذ أي إجــراء إذا كان العقــد 
موقعــا مــن طــرف واحــد.

ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

مادة )5( 
تتولــى البلديــة أخــذ البيانــات الكاملــة للعيــن المؤجــرة وعناويــن طرفــي عقــد الإيجــار بشــكل كامــل ودقيــق وعلــى 
طرفــي عقــد الإيجــار أو مــن يمثلهمــا قانونــا إخطــار البلديــة بــأي تعديــل يطــرأ علــى عنوانهمــا ومقــر إقامتهمــا 

المختــار.

مادة )6(
عفــى الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة مــن ســداد رســوم تصديــق عقــود الإيجــار والطلبــات المتعلقــة بهــا 

ُ
ت

طبقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بشــأنه، شــريطة أن يكــون عقــد الإيجــار 
مســجل باســمها لغــرض اســتغالها مــن هــذه الجهــات. 

الباب الثالث
آثار عقد الإيجار

مادة )7(
يلتــزم المؤجــر بــأن يســلم المســتأجر العيــن المؤجــرة وتوابعهــا فــي حالــة تصلــح لأن تفــي بالغــرض الــذي أعــدت لــه 

ووفقــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه أو لطبيعــة العيــن المؤجــرة.
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مادة )8(
إذا تــم تســليم العيــن المؤجــرة وتوابعهــا للمســتأجر فــي حالــة لا تصلــح معهــا لأن تفــي بمــا أعــدت لــه مــن المنفعــة، 
أو إذا نقصــت هــذه المنفعــة نقصــا كبيــرا. جــاز للمســتأجر أن يطلــب مــن اللجنــة فســخ العقــد أو إنقــاص بــدل 

الإيجــار بقــدر مــا نقــص مــن المنفعــة تبعــا للظــروف.

مادة )9(
علــى المؤجــر أن يتعهــد بصيانــة العيــن المؤجــرة لتبقــى صالحــة لانتفــاع، وأن يقــوم أثنــاء مــدة الإيجــار بجميــع 

أعمــال الصيانــة الضروريــة دون الصيانــة التأجيريــة مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك. 

مادة )10( 
يلتــزم المســتأجر بــأن يســتعمل العيــن المؤجــرة علــى النحــو المتفــق عليــه بالعقــد وبحســب الغــرض الــذي أعــدت 

لــه أو مــا جــرى عليــه العــرف الســائد.

مادة )11(
لا يجــوز للمســتأجر أن يحــدث بالعيــن المؤجــرة تغييــرا بــدون إذن كتابــي مــن المؤجــر إلا إذا كان هــذا التغييــر لا 

ينشــأ عنــه أي ضــرر بهــا أو بســامة المبنــى.

فــإذا أحــدث المســتأجر تغييــرا فــي العيــن المؤجــرة متجــاوزا فــي ذلــك حــدود الالتــزام الــوارد فــي الفقــرة الســابقة، 
كان للمؤجــر الحــق فــي إلزامــه بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه وبالتعويــض أن كان لــه مقتــض.

وإذا قــام المســتأجر فــي العيــن المؤجــرة غراســا أو تحســينات التــزم بتركهــا عنــد انتهــاء الإيجــار مــا لــم يكــن هنــاك 
اتفــاق كتابــي يق�شــي بغيــر ذلــك.

الباب الرابع
أسباب الإخاء

مادة )12(
الحالات التي يجوز فيها طلب الإخاء:

لا يجــوز للمؤجــر أن يطلــب –حتــى عنــد انتهــاء مــدة الإيجــار- إخــاء المســتأجر مــن العيــن المؤجــرة قبــل 
التاليــة: افــر أحــد الأســبا	  إذا تو تاريــخ توقيــع عقــد الإيجــار إلا  مــن  ثــاث ســنوات  انقضــاء 

إذا لــم يقــم المســتأجر بالوفــاء ببــدل الإيجــار المســتحق خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اســتحقاقه . 1
إذا كانــت العيــن المؤجــرة لغــرض الســكنى، وخــال ثاثيــن يومــا إذا كانــت العيــن المؤجــرة مســتأجرة لغــرض 
ممارســة نشــاط تجــاري أو صناعــي أو مهنــي فــإذا امتنــع المؤجــر عــن اســتام بــدل الإيجــار أو لــم يعيــن مكانــا 
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يقــع فيــه الوفــاء فللمســتأجر أن يــودع البــدل باســم اللجنــة لــدى البلديــة ويعتبــر إيصــال الإيــداع ســندا 
بإبــراء ذمــة المســتأجر مــن قيمــة بــدل الإيجــار المســتحق بالقــدر المــودع وفــي جميــع الأحــوال علــى اللجنــة 
والمســتأجر تبليــغ المؤجــر بذلــك الإيــداع، ولا يجــوز للمــودع ســحب مــا أودعــه إلا بموافقــة المؤجــر أو بقــرار 

مــن اللجنــة.

وللمؤجر بناء على طلبه وموافقة رئيس اللجنة ســحب ما أودع لصالحه بعد ســداد الرســوم المســتحقة، 
وتنظم الائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار.

هــذا . 2 أو  المدنيــة الاتحــادي وتعدياتــه  التــزام فرضــه عليــه قانــــــــــون المعامــات  إذا خالــف المســتأجر أي 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة أو القــرارات الصــادرة بشــأنه أو أي شــرط مــن شــروط عقــد الإيجــار، وذلــك 
حــال فشــل المســتأجر فــي الاستجـــــــابة لإخطــار المؤجــر بإزالــة المخالفــة أو تنفيــذ الالتــزام المنــوط بــه خـــال 

خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الإخطــار.

إذا قــام المســتأجر بتأجيــر العيــن المؤجــرة دون موافقــة المؤجــر الكتابيــة وذلــك مــع عــدم الإخــال بأحــكام . 3
نقــل ملكيــة المحــل التجــاري المقــررة طبقــا لأحــكام قانــون المعامــات التجاريــة الاتحــادي.

إذا اســتعمل المســتأجر العيــن المؤجــرة لغيــر الغــرض المحــدد فــي عقــد الإيجــار أو بالمخالفــة لشــروطه أو . 4
اســتخدمها لأغــراض تتنافــى مــع النظــام العــام أو الآداب.

إذا رغــب المؤجــر فــي هــدم العيــن المؤجــرة لإعــادة بنائهــا أو عمــل صيانــة شــاملة تتطلــب الإخــاء شــريطة . 5
حصولــه علــى الترخيــص الــازم مــن البلديــة و / أو الجهــة المختصــة. 

إذا رغــب المؤجــر فــي شــغل العيــن المؤجــرة المخصصــة للســكن بنفســه أو بواســطة أحــد أبنائــه البالغيــن . 6
شــريطة ألا يكــون مالــكا لعقــار آخــر مناســب للســكن فــي منطقــة اختصــاص البلديــة الواقــع بــه العيــن 

المؤجــرة.

ويقت�ضي طلب الإخاء طبقا لأحكام البندين )5( و )6( ما يلي:

إخطار المســتأجر بالإخاء خال مدة لا تقل عن ثاثة أشــهر ســابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد  أ. 
الإيجــار.

أن يشــرع فــي عمليــة الهــدم أو الصيانــة الشــاملة خــال الأجــل المحــدد مــن قبــل البلديــة و / أو الجهــة  ب. 
المختصــة.

مــن  تخليتهــا  بعــد  فعليــا  المؤجــرة  العيــن  شــهرين  خــال  البالغيــن  أولاده  أحــد  أو  المؤجــر  يشــغل  أن  ج. 
انقطــاع. بــدون   – الأقــل  علــى   – ســنة  ولمــدة  المســتأجر 
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وإذا أخلــى المســتأجر العيــن المؤجــرة طبقــا للبنديــن )5( و )6( مــن هــذه المــادة فــا يجــوز للمؤجــر أو غيــره . 7
إعــادة تأجيرهــا خــال الفتــرات المشــار إليهــا وقبــل تنفيــذ ســبب الإخــاء.

وإذا خالــف المؤجــر ذلــك يحــق للمســتأجر أن يطلــب مــن اللجنــة إعادتــه إلــى العيــن المؤجــرة التــي أخاهــا مع 
حفــظ حقــه فــي المطالبــة بالعطــل والضــرر أمــام المحكمــة المختصــة وفقــا للقواعد العامة.

الباب الخامس
في تحديد القيمة الإيجارية

مادة )13(
لا يجوز للمؤجر –ولأي سبب من الأسباب – زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثاث سنوات أ. 

من تاريخ عقد الإيجار.

تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدة المشار إليها أعاه بقيمة المثل.ب. 

لا يجوز زيادة بدل الإيجار المتفق عليها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.ج. 

مادة )14(
تختص اللجنة بتحديد أجرة المثل في حالة عدم اتفاق طرفي العقد على تحديد هذه الأجرة.

مادة )15(
تحقيقا لغايات الصالح العام يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل فترة الحماية المشار إليها.

مادة )16(
لا تطبق الزيادة المشار إليها على العقود المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا بعد انقضاء سنتين من آخر زيادة.

الباب السادس
ضوابط إنهاء العاقة الإيجارية وانتقال ملكية العين المؤجرة

مادة )17(
لا يُضــار المســتأجر بســبب انتقــال ملكيــة العيــن المؤجــرة لمالــك جديــد ولا يجــوز للمؤجــر الجديــد طلــب إخــاء 
المســتأجر للعيــن المؤجــرة أو زيــادة بــدل إيجارهــا إلا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات 

الصــادرة بشــأنه.
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مادة )18( 
عليــه  الضغــط  أو  المســتأجر  إزعــاج  بــه  يقصــد  بعمــل  القيــام  غيــره  بواســطة  أو  بنفســه  للمؤجــر  يجــوز  لا 
لإخــاء العيــن المؤجــرة أو حرمانــه مــن التمتــع الكامــل بتوابعهــا وخدماتهــا خافــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه 

الصــادرة بشــأنه. التنفيذيــة والقــرارات 

مادة )19(
لــم يســتكمل إجــراءات تســليم العيــن أ.  علــى المســتأجر رد العيــن المؤجــرة عنــد انتهــاء عقــد الإيجــار فــإذا 

المؤجــرة وفــق مــا اتفــق عليــه، يلتــزم بالوفــاء بــكل الالتزامــات الناتجــة عــن عقــد الإيجــار حتــى تاريــخ التســليم 
الفعلــي للعيــن المؤجــرة.

فــي حالــة تــرك المســتأجر للعيــن المؤجــرة مقفلــة دون أن يســلمها للمؤجــر جــاز للمؤجــر اللجــوء لقا�شــي 
التنفيــذ لطلــب إخائــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بشــأنه.

تنظم الائحة التنفيذي لهذا القانون قواعد انتهاء العاقة الإيجارية.ب. 

الباب السابع
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

مادة )20(
لا يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن الإيجــار أو التأجيــر مــن الباطــن وذلــك عــن كل أو بعــض مــا اســتأجره إلا أ. 

بــإذن كتابــي مــن المؤجــر.

وتعتبر الإجازة الاحقة للتصرف سواء كانت صريحة أو ضمنية كالإذن الكتابي السابق.

يجــوز للمؤجــر منــح المســتأجر فــي عقــد الإيجــار الحــق فــي التنــازل أو التأجيــر مــن الباطــن عــن كل أو بعــض ب. 
العيــن المؤجــرة شــريطة ألا تزيــد مــدة عقــد الإيجــار مــن الباطــن عــن المــدة المحــددة فــي العقــد الأصلــي.

إذا أجــر المســتأجر العيــن المؤجــرة فــإن عقــد الإيجــار مــن الباطــن هــو الــذي يحكــم العاقــة فيمــا بيــن ج. 
المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن ولا يؤثــر عقــد الإيجــار مــن الباطــن علــى حقــوق والتزامــات المســتأجر 

تجــاه المؤجــر بموجــب عقــد الإيجــار الأصلــي إلا إذا تــم الاتفــاق علــى غيــر ذلــك.

وتنظم الائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بهذه العقود.د. 

93



الباب الثامن

اللجان واختصاصاتها

مادة )21(
تنشــأ لجنــة أو أكثــر تســمى لجنــة فــض المنازعــات الإيجاريــة تشــكل برئاســة قــاض يندبــه وزيــر العــدل وعضويــة 

اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من المجالات القانونية أو الهندسية أو المحاسبة أو رجال الأعمال 

أو الاقتصــاد أو كبــار الإدارييــن ويصــدر بتســميتهم قــرار مــن المجلــس بموافقــة الحاكــم.

مادة )22(
تختــص اللجــان بالفصــل علــى وجــه الاســتعجال فــي جميــع الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الإيجــار ويشــمل ذلــك 

النظــر فــي طلــب الإجــراءات الوقتيــة والمســتعجلة التــي يتقــدم بهــا أي مــن طرفــي عقــد الإيجــار وفقــا لأحــكام هــذا 

القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بشــأنه.

مادة )23(
تكــون أحــكام اللجــان فــي الدعــاوى التــي لا تجــاوز قيمتهــا )100.000( مائــة ألــف درهــم نهائيــة، ويجــوز للمجلــس 

وبقــرار منــه تعديــل هــذه القيمــة.

مادة )24(
اســتثناء مــن نــص المــادة )23( أعــاه يجــوز الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة فــي المنازعــات التــي 

افــر إحــدى الحــالات الآتيــة: تقــل قيمتهــا عــن المبلــغ المشــار إليــه فــي حالــة تو

إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.. 1

إذا ق�شى الحكم ب�شيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات.. 2

إذا صــدر الحكــم علــى شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لــم يكــن ممثــا تمثيــا صحيحــا فــي الدعــوى أو هنــاك . 3

بطــان فــي الإعــان.

إذا كان الحكــم قــد بنــي علــى أوراق عليهــا إقــرارا بتزويرهــا أو ق�شــي بتزويرهــا أو بنــي علــى شــهادة شــاهد . 4

ق�شــى بعــد صــدوره بأنهــا شــهادة زور.

إذا قدم أحد طرفي العقد مستندا كان من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى.. 5
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مادة )25(
لجنــة الاســتئناف  قــررت  إذا  إلا  التنفيــذ  إجــراءات  أعــاه  إليــه  المشــار  يوقــف الاســتئناف الاســتثنائي  لا 

خــاف ذلــك.

مادة )26(
مع مراعاة المادة )25( أعاه:

إذا قــررت اللجنــة الاســتئنافية رفــض الاســتئناف الاســتثنائي لعــدم قيامــه علــى ســبب صحيــح مــن الأســباب 

المشــار إليهــا فــي المــادة )24( مــن هــذا القانــون جــاز للجنــة تغريــم المســتأنف )2000( ألفــي درهــم والمصروفــات 

وأتعــاب المحامــاة.

مادة )27(
يجــري تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن اللجــان تحــت إشــراف قا�شــي للتنفيــذ يندبــه وزيــر العــدل ويعاونــه . 1

عــدد كاف مــن مندوبــي التنفيــذ وذلــك بنــاء علــى طلــب ذوو الشِــأن.

تحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه إجراءات التنفيذ.. 2

مادة )28(
تخضــع أحــكام اللجــان للتفتيــش الفنــي والإداري بمعرفــة أحــد المفتشــين القضائييــن ينتــدب بقــرار مــن وزيــر 

العــدل مــن بيــن مفت�شــي وزارة العــدل.

مادة )29(
تنشــــــأ لجنــة أو أكثــر تســمى لجــان الاســتئناف وتتكـــــون مــن ثاثــة قضـــــــــاة يصــــــدر بتســميتهم قـــــرار مــن وزيــر 

العــــــدل.

تختص لجان الاستئناف بالنظر والفصل في طلبات الاستئناف من الأحكام التي تصدرها اللجان.
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مادة )30(
أحــكام لجــان الاســتئناف أحــكام نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن بــأي مــن طــرق الطعــن وتنفــذ عــن طريــق قا�شــي 

للتنفيــذ بمعاونــة عــدد كاف مــن مندوبــي التنفيــذ وذلــك بنــاء علــى طلــب ذوو الشــأن.

تحصــل كافــة الرســوم والغرامــات المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بشــأنه 

لصالــح الخزينــة العامــة لحكومــة الشــارقة.

مادة )31(
تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:

الائحة التنفيذية لهذا القانون. أ. 

الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح هيئة المجالس البلدية.ب. 

نظام إجراءات اللجان وتشكيلها ومكافآت أعضائها والأجهزة الإدارية المعاونة لها.ج. 

نماذج عقود الإيجار المنصوص عليها في هذا القانون.د. 

القرارات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. 	. 

مادة )32(
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون بإحــدى العقوبــات الــواردة بالائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

والقــرارات الصــادرة بشــأنه.

مادة )33( 
تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يتم قفل باب المرافعة فيها بتاريخ صدوره.

مادة )34(
يلغــى القانــون رقــم )6( لســنة 2001م فــي شــأن تنظيــم العاقــة بيــن المؤجــر والمســتأجر كمــا يلغــى أي حكــم 

يخالــف أو يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.
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مادة )35(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ماحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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